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  لجنة القانون الدولي
  الدورة الستون

  هـيوني/رانـحزي ٦ - وـايـم/ارـأي ٥ف، ـجني
      ٢٠٠٨أغسطس /آب ٨ - يوليه/تموز ٧ و

 aut dedere aut( عــن الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة لــثالتقريــر الثا    
judicare(  

  
  إعداد جيسلاف غاليتسكي، المقرر الخاص    
  المحتويات

الصفحةالفقرات  

٢٣-١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - ولا أ  
١٠٩٣-٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . متابعة التقرير الثاني للمقرر الخاص  -ثانيا   

٥٣٤-٧. . النظر في الموضوع في الدورة التاسعة والخمسين للجنة القانون الدولي  -ألف     
٣٣٤-٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الطابع المحدد للتقرير الثاني -  ١      
٥٣١١- ٣٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . موجز المناقشة التي دارت في اللجنة -  ٢      
القــضايا المحـــددة الــتي تكــون للتعليقــات الــتي تبــديها الــدول بــشـأنها أهميــة   -اء ب    

٩٣١٥- ٥٤. . . . . . . التعليقات والمعلومات الواردة من الحكومات                   :  خاصة للّجنة      
المعاهـــدات الدوليـــة الملزمـــة للدولـــة والـــتي تتـــضمن الالتـــزام بالتـــسليم أو - ١      

ــة     ــدتها تلــك الدول ــتي أب ــق هــذاالمحاكمــة، والتحفظــات ال للحــد مــن تطبي
٦٨١٧- ٦٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الالتزام  
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 ذلـــكالأنظمـــة القانونيـــة المحليـــة الـــتي اعتمـــدتها الدولـــة وطبقتـــها، بمـــا في - ٢      
ــوانين ال  ــات الأحكــام الدســتورية وق ــة،عقوب ــوانين الإجــراءات الجنائي أو ق

٨٣١٩- ٦٩. . . . . . )aut dedere aut judicare( بشأن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة               
يتجلّــى فيهــا تطبيــق الالتــزام بالتــسليم أوللدولــة، الــتي قــضائية المارســة الم - ٣      

٨٩٢١- ٨٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المحاكمة   
الجــرائم أو الأفعــال الجرميــة الــتي ينطبــق عليهــا مبــدأ الالتــزام بالتــسليم أو - ٤      

٩٣٢٤- ٩٠. . . . . . . . . . . . . . . . . تشريعات الدولة أو ممارساتها                 المحاكمة في    
اكمـة المعقـودة في اللجنـة الـسادسة خـلالاقشة الالتـزام بالتـسليم أو المح      نم  -جيم     

١٠٩٢٥- ٩٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . الدورة الثانية والستين للجمعية العامة              
٩٧٢٥- ٩٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ملاحظات عامة          - ١      
٩٨٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الطابع العرفي للالتزام         - ٢      
١٠٠٢٧- ٩٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الجرائم المشمولة بالالتزام          - ٣      
١٠٤٢٧- ١٠١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نطاق الالتزام ومحتواه         - ٤      
١٠٦٢٨- ١٠٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . لاقة بالولاية القضائية العالمية             الع - ٥      
١٠٧٢٨. . . . . . . . . . . . . . . تسليم المشتبه فيهم للمحاكم الجنائية الدولية                    - ٦      
١٠٨٢٨. . . . . . . . . . . . . . .  الذي اقترحه المقرر الخاص            ١مشروع المادة         - ٧      
١٠٩٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النتائج النهائية لأعمال اللجنة               - ٨      

١٢٥٢٩- ١١٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . المحاكمة   مشاريع قواعد بشأن الالتزام بالتسليم أو                     -ثالثا   
١١٨٢٩- ١١٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . نطاق تطبيق مشاريع المواد             :  ١المادة     -ألف     
١٢٢٣١- ١١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المصطلحات المستخدمة           : ٢المادة      -باء     
١٢٥٣٢- ١٢٣. . . . المعاهدة باعتبارها مصدرا للالتزام بالتسليم أو المحاكمة                           : ٣المادة     -جيم     

١٣١٣٣- ١٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استنتاجات          -رابعا   
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  ةــــمقدم  - أولا  
 aut dedere aut(ثالــث تقريــر عــن الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة   التقريــر هــو هــذا   - ١

judicare(   والهـدف منـه مواصـلة العمليـة المـضطلع بهـا في التقريــر الأولي       ، يقدمـه المقـرر الخـاص 
ثلـة  المتم) A/CN.4/585 and Corr.1 (٢٠٠٧والتقريـر الثـاني لعـام    ) A/CN.4/571 (٢٠٠٦لعـام  

ــب          ــم جوان ــشأن أه ــدولي ب ــانون ال ــة الق ــضاء لجن ــدول وأع ــة إلى ال ــئلة الموجه في صــياغة الأس
 التي تتكـرر كـل عـام إلى حـد مـا، تمكـين المقـرر الخـاص مـن                     ،وتتوخى هذه الأسئلة  . الموضوع

 اســتخلاص بعــض الاســتنتاجات النهائيــة بــشأن المــسألة الرئيــسية الــتي تطرحهــا هــذه العمليــة،   
 القـــانون  كـــان الالتـــزام بالتـــسليم أو المحاكمـــة مـــن المـــسائل الـــتي يـــشملها مـــا إذا”وهـــي  ألا

  .“العرفي الدولي
ولئن تعذر تقديم رد مقنع تماما على هذا السؤال في هذه المرحلة، يبـدو أن نتـائج هـذا                     - ٢

البحــث تبعــث علــى قــدر أكــبر مــن التفــاؤل مقارنــة بمــا كــان عليــه الحــال في البدايــة، عنــدما      
 ٦١  و٦٠انظــر الفقــرتين (لأصــوات الــتي تــشكك في وجــود هــذا الالتــزام  تــصاعدت بعــض ا

 ،والموضــوع في حــد ذاتــه يتطلــب تحلــيلا واســعا لــصكوك مختلفــة مــن قبيــل المعاهــدات ). أدنــاه
  . والتشريعات الوطنية والفقه، والاجتهاد القضائي،وأعمالها التحضيرية

  
  متابعة التقرير الثاني للمقرر الخاص  -ثانيا   

رتبط التقرير الثاني الذي قدمه المقـرر الخـاص إلى لجنـة القـانون الـدولي خـلال دورتهـا                    ي  - ٣
. ٢٠٠٦التاسعة والخمسين، في الواقع، ارتباطا وثيقا بـالتقرير الأولي المقـدم إلى اللجنـة في عـام       

غـير أن هنـاك ثلاثـة       . يمكن للقارئ أن يلاحظ أن بعض أجزاء التقريرين تكاد تكون متطابقـة           و
  . على الأقل تبرر هذا التكرارأسباب

يرجع السبب الأول بكل بساطة إلى استبدال نحو نصف أعـضاء لجنـة القـانون الـدولي                   - ٤
وبالتــالي، فقـد كــان مــن  . ٢٠٠٦نتيجـة الانتخابــات الــتي أجرتهـا الجمعيــة العامــة في نهايـة عــام    

زا بالأفكـار والمفـاهيم     المستصوب، مراعاة للأعضاء المنتخبين حديثا، تضمين التقرير الثاني موج        
الرئيسية التي قدمها المقرر الخـاص في التقريـر الأولي، إلى جانـب ملخـص للمناقـشة الـتي دارت                    

  . ثم بعد ذلك في اللجنة السادسة،لاحقا داخل اللجنة
ــدا   - ٥ ــا، ب ــرة ذُكــما حــسب ،ثاني ــاني   ٣ر في الفق ــر الث ــن  ،)A/CN.4/585( مــن التقري ــه م  أن

ء الأعضاء الجـدد في اللجنـة بـشأن أكثـر المـسائل إثـارة للجـدل في                  الضروري الحصول على آرا   
التقرير الأولي قبل الشروع في صياغة موضوعية لمشاريع القواعـد أو المـواد الممكنـة فيمـا يتعلـق         

  .بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة



A/CN.4/603
 

4 08-37521 
 

وأخــيرا، كانــت هنــاك حاجــة لا جــدال فيهــا للحــصول علــى مزيــد مــن ردود الــدول     - ٦
فللأسـف،  . )١(٢٠٠٦سائل التي حددتها اللجنة في الجزء ذي الصلة مـن تقريرهـا لعـام               بشأن الم 

عنــدما كــان المقــرر الخــاص يــضع الــصيغة النهائيــة للتقريــر الثــاني، لم تكــن قــد اســتجابت لهــذا   
وبالتـالي، فقـد كانـت      . الطلب سوى سبع دول أحالـت تعليقاتهـا وآرائهـا بـشأن تلـك المـسائل               

وفي وقت لاحـق، ارتفـع    . اء السبعة هي الوحيدة التي عالجها التقرير الثاني       تلك التعليقات والآر  
عدد التعليقات والآراء والمعلومات إلى نحو العشرين، غير أن معاودة توجيـه الطلـب إلى الـدول     
كانت ولا تزال، فيما يبـدو، ضـرورية للحـصول، قـدر الإمكـان، علـى صـورة كاملـة وواقعيـة            

  .التزاماتها الدولية فيما يتعلق بالتزام التسليم أو المحاكمةللأنظمة الداخلية للدول و
  

  النظر في الموضوع في الدورة التاسعة والخمسين للجنة القانون الدولي  -ألف   
  الطابع المحدد للتقرير الثاني  -  ١  

واتخــذ الجــزءان . أربعــة أجــزاء رئيــسية) Corr.1  وA/CN.4/585(تــضمن التقريــر الثــاني   - ٧
 حيث تضمنا سردا موجزا لتاريخ الموضوع في عمل لجنة القـانون            ،ه طابعا استهلاليا  الأولان من 

  .ولا يرى المقرر الخاص داعيا الآن لإعادة بسط هذا التاريخ مجددا. الدولي
نيـة المقـرر الخـاص توجيـه         - بدءا من عنوانه     -وعكَس الجزء الثالث من التقرير الثاني         - ٨

 ذات الصلة بالموضـوع إلى الأعـضاء المنتخـبين حـديثا في اللجنـة               بعض الأسئلة القديمة والجديدة   
  .ومعاودة النظر في التقرير الأولي

ونتيجة لذلك، ركز فرعان مـن الجـزء الثالـث مـن التقريـر الثـاني علـى إعـادة النظـر في                         - ٩
، وتحديـد مـسائل   ٢٠٠٦الموضوع في الدورة الثامنة والخمـسين للجنـة القـانون الـدولي في عـام       

وجدير بالذكر أن النقاش الـتي      . نة تكون لتعليقات الدول بشأنها أهمية خاصة بالنسبة للجنة        معي
  : الهامة من قبيل شهد فعلا إثارة بعض الأسئلة٢٠٠٦جرى داخل اللجنة في دورة عام 

ــن وروده في المعاهــدات        )أ(   ــة حــصريا م ــسليم أو المحاكم ــزام بالت ــق الالت هــل ينبث
 قائما أيضا علـى أسـاس مبـدأ موجـود فعـلا أو ناشـئ لتـوه مـن مبـادئ                    الدولية أم يمكن اعتباره     
  )٢(القانون العرفي الدولي؟

__________ 

ــة، الــــدورة الحاديــــة والــــستون، الملحــــق رقــــم    انظــــر    )١(   ــة للجمعيــــة العامــ ــائق الرسميــ   ،)A/61/10 (١٠الوثــ
  .٣١  و٣٠الفقرتان 

 لمـسألة  إيجاد جواب مقبـول عمومـا    ”اء اللجنة   اثل في التقرير الأولي التُمس فيه من أعض       سبق توجيه طلب مم      )٢(  
ة علــى المعاهــدات الملزِمــة كمــاقــانوني للالتــزام بالتــسليم أو المحمــا إذا كــان ينبغــي أن يقتــصر نطــاق المــصدر ال
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 ولــو علــى ،وهــل يمكــن أن نجــد أساســا عرفيــا كافيــا لتطبيــق الالتــزام المــذكور  )ب(  
بعض فئات الجرائم، كأخطر الجرائم المنصوص عليها بموجب القانون العرفي الدولي، مـن قبيـل               

  صنة والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية؟جرائم الحرب والقر
م الالتــزام بالتــسليم  وهــل مــن المقبــول عمومــا التمييــز بوضــوح بــين مفهــو         )ج(  

 - المحاكمــة ومفهــوم الولايــة القــضائية الجنائيــة العالميــة، أم ربمــا ينبغــي للجنــة أن تـــشرع          أو
الميـة، ولـو    ألة الولايـة القـضائية الع      في النظـر في مـس      -يتعلق بالالتزام بالتـسليم أو المحاكمـة         فيما

   وإن فعلت، فإلى أي مدى؟إلى حد ما،
وأي العنصرين البـديلين في الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة ينبغـي أن تكـون لـه                     )د(  

الأولويــة في ســياق الوفــاء بهــذا الالتــزام، أم ينبغــي للــدول أن تنظــر إليهمــا علــى قــدم المــساواة؟  
دي الوفاء ببديل واحد من بـديلي الالتـزام المـذكور إلى إعفـاء الدولـة                وبالتالي، إلى أي مدى يؤ    

  المعنية من الوفاء بالبديل الآخر؟
، الـذي   “البـدائل الثلاثـة   ”وهل ينبغي أن نـستبعد تمامـا مـن اعتباراتنـا مفهـوم                )هـ(  

 في  يشمل أيضا ولاية المحاكم الدولية، أم ينبغي إدراجه بوصفه مسلكا ثالثـا ممكنـا، علـى الأقـل                 
  بعض الحالات، بناء على ممارسة متنامية لدى الدول؟

وهــل ينبغــي للنتــاج النــهائي لعمــل لجنــة القــانون الــدولي بــشأن الموضــوع قيــد   )و(  
البحث، متى تقررت صياغته، أن يتخذ شكل مشروع مواد أو قواعد أو مبـادئ أو توجيهـات          

  أو توصيات، أم من السابق لأوانه البت في ذلك؟
لعــدم وجــود توافــق تــام بــين الأجوبــة المقدمــة مــن أعــضاء اللجنــة بــشأن هــذه    ونظــرا   - ١٠

، كان من الأهمية بمكان أن يتلقى المقرر الخـاص ردودا أكثـر حـسما في          ٢٠٠٦الأسئلة في عام    
  . من اللجنة المنتخبة حديثا٢٠٠٧عام 
 أعربـت   كما يمكن إثراء المحتوى الموضـوعي لهـذه الـردود بوجهـات النظـر والآراء الـتي                  - ١١

 بفـضل المـساعدة الكريمـة المقدمـة مـن الأمانـة             -عنها الوفود في اللجنة السادسة والتي لُخصت        
 في الفرع جيم من الجزء الثالث من التقرير الثاني وفي الفرع جيم من الجزء الثـاني مـن             -العامة  

لفـرعين، إلى   واحـتفظ المقـرر الخـاص في كلتـا الحـالتين بالترتيـب المنـهجي لهـذين ا                 . هذا التقريـر  
  .جانب العناوين الفرعية، بالصيغة المقدمة من الأمانة العامة

__________ 

انظـــر  (“عامـــة للقـــانوناســـبة أو المبـــادئ الللـــدول المعنيـــة أو أن يوســـع نطاقـــه ليـــشمل القواعـــد العرفيـــة المن
A/CN.4/571 ٤٠، الفقرة.(  
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يتعين التشديد على أنه بالرغم من مناقشة هذه المسائل خلال دورتين للجنـة القـانون          و  - ١٢
 لمزيــد الـدولي ودورتــين للّجنـة الــسادسة، يبـدو أن جميــع المــشاكل المثـارة أعــلاه تظـل معروضــة     

  .النظر من
أعــضاء اللجنــة يتــذكرون أن المقــرر الخــاص قــرر تــضمين الفــرع دال مــن الجــزء ولعــل   - ١٣

ملاحظاته الختامية الشخـصية بـشأن النقـاش        ) Corr.1  و A/CN.4/585(الثالث من التقرير الثاني     
ــذي دار حــول التقريــر الأولي في عــام     ــن لجنــة القــانون الــدولي واللجنــة      ٢٠٠٦ال  في كــل م

أنه بالنظر إلى الطـابع المحـدد للتقريـر الأولي، ركـزت تعليقـات              ولاحظ المقرر الخاص    . السادسة
أعضاء لجنة القانون الدولي واللجنة السادسة بصفة عامة على المسائل الرئيسية التي يـتعين علـى                

إطــار عملــهما بــشأن هــذا الموضــوع كــل مــن لجنــة القــانون الــدولي والمقــرر الخــاص تناولهــا في  
  .المستقبل في
لجنة القانون الـدولي وأعـضاء اللجنـة الـسادسة عـن طائفـة واسـعة مـن                  وأعرب أعضاء     - ١٤

الآراء والملاحظــات والاقتراحــات خــلال النقــاش الــذي دار حــول هــذا الموضــوع، ســواء مــن    
حيــث الجانــب الموضــوعي أو الــشكلي لهــذه العمليــة، بــدءا مــن العنــوان نفــسه وانتــهاء باختيــار 

 مـن التقريـر   ٦٠ إلى ٤٠ويـرد في الفقـرات مـن    . نالشكل النـهائي لعمـل اللجنـة في هـذا الميـدا        
الثاني عـرض مفـصل لهـذه الآراء والملاحظـات والاقتراحـات، إضـافة إلى تقيـيم لهـا مـن جانـب                       

  .المقرر الخاص
ويتضمن الفرع هاء من الجزء الثالث من التقرير الثاني والفرع باء من الجزء الثـاني مـن         - ١٥

والمعلومــات الــواردة مــن الحكومــات اســتجابة للطلــب  هــذا التقريــر عرضــا مــوجزا للتعليقــات  
وقامـت الأمانـة    . )١(الموجه إليهـا في تقريـر لجنـة القـانون الـدولي عـن دورتهـا الثامنـة والخمـسين                   

  .A/CN.4/579العامة بتجميع هذه الردود في الوثيقة 
 شـفافة   ويتعين التشديد على أن الأمانة العامة نظمت المواد الواردة من الـدول بـصورة               - ١٦

 الأسـئلة سـابقا في تقريـر        بـه ضمن أربع مجموعات من المعلومات، وفقـا للترتيـب الـذي وردت             
المعاهـدات الدوليـة الـتي تتـضمن        ) أ( : باء أدنـاه وفـق نفـس التنظـيم         - ويرد الفرع ثالثا  . اللجنة

ــة؛   ــسليم أو المحاكم ــزام بالت ــة، و  ) ب(و الالت ــة المحلي ــة القانوني ؛ ائيةالممارســة القــض ) ج( الأنظم
  .الجرائم أو الأفعال الجرمية )د( و

وبفضل هذا التنظيم، أصـبح مـن الأيـسر بكـثير علـى كـل مـن اللجنـة والمقـرر الخـاص                         - ١٧
. إجراء أي عمليـة مقارنـة تكـون ضـرورية في الحاضـر أو في المـستقبل لمواصـلة بحـث الموضـوع                      

 علــى كــرم مــساعدتها  ويــود المقــرر الخــاص أن يعــرب مــرة أخــرى عــن امتنانــه للأمانــة العامــة   
الــتي ولم يتــسن للمقــرر الخــاص أن يتنــاول في تقريــره الثــاني التعليقــات والمعلومــات    . وتعاونهــا
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وبالتـالي،  . بـسبب تـأخر الـدول في تقـديمها         ،A/CN.4/579الإضـافات الأربـع للوثيقـة       تتضمنها  
  .)ه أدنا٨٧ إلى ٥٧انظر الفقرات من (يرد تناولها وتحليلها في هذا التقرير فقط 

إلى صلب العمـل الـذي      ) Corr.1 و   A/CN.4/585(ونقلنا الجزء الرابع من التقرير الثاني         - ١٨
تضطلع به لجنة القـانون الـدولي تقليـديا في كـل موضـوع فـني تبحثـه في سـياق تـدوين القـانون                     

ويتـضمن صـياغة لمـشاريع مـواد أو قواعـد أو مبـادئ أو توجيهـات         . الدولي وتطويره التـدريجي   
 الغــرض منــها أن تعكــس الوضــع - كيفمــا كــان الــشكل الــذي تختــاره اللجنــة -ات توصــي أو

  .القائم حاليا في القانون الدولي وممارسة الدول في مجال معين من العلاقات الدولية
وأثناء إعداد التقرير الثاني، ارتأى المقـرر الخـاص أنـه بالإمكـان، حـتى في هـذه المرحلـة                      - ١٩

تة في صياغة مشروع مادة عـن نطـاق تطبيـق مـشاريع المـواد المقبلـة       المبكرة، الشروع بصفة مؤق  
بشأن الالتزام بالتسليم أو المحاكمـة، وذلـك بـالرغم مـن أن التعليقـات والمعلومـات المقدمـة مـن                     
الدول لا تزال بعيدة عن الاكتمـال وعـن إتاحـة أسـاس مـتين ونهـائي لاسـتخلاص اسـتنتاجات                     

 في الجــزء الرابــع مــن التقريــر الثــاني أن يتنــاول هــذه وقــد كــان الغــرض مــن الفــرع ألــف. بنــاءة
  .المهمة
ــرة      - ٢٠ ــرر الخــاص في الفق ــرح المق ــذلك، اقت ــى    ٧٦ونتيجــة ل ــاء عل ــاني، بن ــر الث  مــن التقري

الاعتبــارات الــورادة في التقريــر الأولي، وكــذلك في التقريــر الثــاني، صــياغة المــادة الأولى علــى    
  :النحو التالي

  
  التطبيقنطاق  -  ١المادة       

تطبق مشاريع المواد الحالية على إرساء التزام الدول القائم على بـديلي تـسليم                  
ون هــذا الالتــزام وتطبيقــه محاكمــة الأشــخاص الخاضــعين لولايتــها القــضائية ومــضم أو

  .وآثاره
 من التقرير الثاني، قدم المقرر الخاص استعراضا وجيـزا          ١٠٤ إلى   ٧٩وفي الفقرات من      - ٢١

 وحاول تحديد المشاكل الرئيـسية المتـصلة بهـا          ١صر رئيسية مقترحة في مشروع المادة       لثلاثة عنا 
 موضـوع نقـاش مـن جانـب أعـضاء لجنـة القـانون        -  مـن وجهـة نظـره      - والتي يمكن أن تصبح   

  :وهي. الدولي
 الامتــداد الــزمني لتطبيــق مــشاريع المــواد المقبلــة ليــشمل   وهــو: عنــصر الوقــت  )أ(  

  المعني وتطبيقه وتحقيق نتائجه؛فترات إرساء الالتزام 
  وهو التزام محدد للدول يشمل بديلي التسليم أو المحاكمة؛: عنصر الموضوع  )ب(  
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أي الأشخاص الذين يمكن أن يمارس ضدهم التزام الـدول           :العنصر الشخصي   )ج(  
  .المذكور أعلاه

، )Corr.1 و A/CN.4/585( مـن التقريـر الثـاني    ٨٠وكما سبق التأكيـد عليـه في الفقـرة        - ٢٢
هنــاك علــى الأقــل ثــلاث فتــرات زمنيــة محــددة مرتبطــة بإرســاء الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة      

. وتطبيقه ونتائجه، لكل منها خصائصها المميزة التي ينبغي إبرازها في مـشاريع المـواد فيمـا بعـد                
 فالمـسألة الـتي     علاوة على ذلك، وخاصة فيما يتعلق بفترة إرساء الالتزام بالتـسليم أو المحاكمـة،             

وبالتـالي،  . يبدو أنها من الأهمية بمكان هي مسألة المصادر التي يمكن أن ينبثق منـها هـذا الالتـزام           
إذا حدث في وقت ما وتم أخيرا قبول صياغة هذا الالتزام بطريقة عرفية، ينبغي مراعـاة ممارسـة                  

ــو     ــة لتطـ ــة اللازمـ ــرة الزمنيـ ــياق الفتـ ــصياغة في سـ ــة لتلـــك الـ ــدول المطلوبـ ــة  الـ ــذه الممارسـ ر هـ
  .كاف بشكل
 مـن التقريـر الثـاني، علـى         ٨٩وكمـا لـوحظ في الفقـرة        ،  وفيما يتعلق بعنـصر الموضـوع       - ٢٣

اللجنة أن تقرر ما إذا كان الالتزام بالتسليم أو المحاكمة موجودا وإلى أي مدى ، وما إذا كـان                
وقد أثـيرت ثلاثـة     . لبديلينوثمة أسئلة عديدة يمكن أن تظهر فيما يتعلق بهذين ا         . مطلقا أم نسبيا  

  : من التقرير الثاني٩٢ إلى ٩٠منها في الفقرات من 
أي البديلين ينبغي أن تكون له الأولوية في ممارسة تنفيـذ الـدول لهـذا لالتـزام،                   )أ(  

  أم أن للدول حرية الاختيار بين تسليم الأشخاص المعنيين ومحاكمتهم؟ 
ب التـسليم، لـديها الكـافي مـن الـسلطة           وهل الدولة المتحفظة، الـتي تتلقـى طل ـ         )ب(  

ــذ ســبلها للمقاضــاة في هــذه القــضية،        ــدما تكــون مــستعدة لتنفي ــرفض الطلــب عن ــة لت التقديري
عندما يتبين أن الحجج التي قام عليها طلب التسليم خاطئـة ومخالفـة للنظـام القـانوني الخـاص           أو

  ؟ على الشخصبالدولة المتحفظة
م المحاكمــة إمكانيــة أي اختيــار ثالــث أم أنـــه     وهــل يــشمل التــزام التــسليم أ      )ج(  

يستبعده؟ ولهذا الـسؤال أهميـة خاصـة، ولا سـيما في ضـوء الولايـة القـضائية البديلـة للمحكمـة                     
  .)٣(١٩٩٨الجنائية الدولية التي أنشئت على أساس نظام روما الأساسي لعام 

ــادة      - ٢٤ ــالنظر إلى العنـــصر الشخـــصي الثالـــث لمـــشروع المـ ــيرا، بـ ــرح،  الم١وأخـ فمـــن قتـ
 مــن التقريــر الثــاني، أن التــزام الــدول ٩٤كمــا تؤكــد الفقــرة الــضروري ألا يغيــب عــن البــال، 

بالتـسليم أو المحاكمــة لــيس التزامــا نظريـا، بــل هــو مــرتبط دائمـا بأنــشطة ضــرورية تــضطلع بهــا    

__________ 

  .Vol. 2187, No. 38544، مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٣(  
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ويجـب أن يكـون الاختيـار بـين التـسليم أو المحاكمـة في               . الدول تجاه أشـخاص طبيعـيين معيـنين       
  .قضية معينة موجها لأشخاص محددين

“ التـسليم أو المحاكمـة  ”وثمة شرط آخر لدخول الأشخاص الطبيعـيين في نطـاق التـزام        - ٢٥
الخـضوع للولايـة    ’’وعبـارة   . يتمثل في خضوعهم للولاية القـضائية للـدول الملزمـة بهـذا الالتـزام             

 قضائية الفعليـة الممارسـة بالفعـل    تعني كل من الولاية ال    ١المقترحة في مشروع المادة     ‘‘ القضائية
. والولاية القـضائية المحتملـة الـتي يحـق لدولـة مـا فرضـها علـى أشـخاص يرتكبـون جـرائم معينـة                        

وســيكون علــى اللجنــة، في مرحلــة لاحقــة، أن تقــرر علــى وجــه الدقــة المــدى الــذي ينبغــي أن  
لنطـاق الالتـزام بالتـسليم    يستخدم فيه مفهوم الولاية القضائية العالمية من أجل التحديد النـهائي           

  .أو المحاكمة
وسيكون من المستحيل تفادي النظر، في مرحلة لاحقـة، في مـسألة العنـصر الشخـصي                 - ٢٦

ومسألة الجرائم والأفعال الجرميـة الـتي سـيغطيها الالتـزام الموضـوعي والـتي يرتكبـها الأشـخاص                   
لكـن، وكمـا ورد في      ). ون بارتكابها أو على أقل تقدير يُشتبه في ارتكابهم لها أو يُتهم         (المعنيون  
أنــه مــن غــير الــضروري علــى مــا يبــدو،   مــن التقريــر الثــاني، يــرى المقــرر الخــاص ١٠٠الفقــرة 

ــالالتزام بالتـــسليم      ــة بـ ــواد الخاصـ لأغـــراض تحديـــد الحكـــم المعـــني بنطـــاق تطبيـــق مـــشاريع المـ
ميـة في الـنص الفعلـي       المحاكمة، إدراج أي إشارة مباشرة بشأن تلك الجـرائم أو الأفعـال الجر             أو

  .١لمشروع المادة 
. ‘‘خطة لمزيـد مـن التطـوير   ’’وكان عنوان الفرع باء من الجزء الرابع من التقرير الثاني    - ٢٧

وقد رغب المقرر الخاص في هذا الجزء المحدد من التقرير أن يشاطر أعضاء لجنة القـانون الـدولي        
وتظـل تلـك الأفكـار      . ع المادة الأولى  أفكاره وتصوراته بشأن مشاريع مواد أخرى، تلي مشرو       

  .والتصورات معروضة لأغراض هذا التقرير
وبــدا أنــه لا جــدال في أن مــشروع المــادة التاليــة المقــرر إعــداده والــذي يمكــن إعطــاؤه    - ٢٨

ينبغي أن يتضمن تعريفـا أو وصـفا للمـصطلحات المـستخدمة     ‘‘ استخدام المصطلحات’’عنوان  
غـي أن تظـل قائمـة هـذه المـصطلحات مفتوحـة ويتوقـف محتواهـا                 وينب. لأغراض مـشاريع المـواد    

واقتـصرت  . على الاحتياجات الخاصة التي يمكن أن تنشأ في سياق دراسة مشاريع مواد أخـرى   
الولايـة  ’’الاقتراحات الـتي قـدمها المقـرر الخـاص في التقريـر الثـاني علـى مـصطلحات مـن قبيـل                       

. ‘‘الأشــخاص الخاضــعين للولايــة القــضائية   ’’ أو ‘‘التــسليم’’أو ‘‘ المحاكمــة’’أو ‘‘ القــضائية
  . المقترح في هذا التقرير٣لكنها شكلت مع ذلك أساسا مفيدا لمشروع المادة 



A/CN.4/603
 

10 08-37521 
 

 مـن التقريـر الثـاني، ثمـة مـشروع مـادة أخـرى، أو حـتى                  ١٠٧وكما لوحظ في الفقـرة        - ٢٩
 بوصـف أكثـر تفـصيلا       مجموعة من مشاريع المواد التي يمكن التنبؤ بها من الآن ويمكن أن ترتبط            

  .لمبدأ الالتزام بالتسليم أو بالمحاكمة، و لعنصريه البديلين
وبــالنظر إلى وجــود توافــق عــام في الآراء علــى أن المعاهــدات الدوليــة تُعــد مــصدرا           - ٣٠

معترفا به عموما للالتزام بالتسليم أو المحاكمة، يبدو ممكنـا في البدايـة صـياغة مـشروع مـادة في                    
كل دولة ملزمة بتسليم أو محاكمـة مجـرم مزعـوم إذا مـا نـصت علـى                  ’’ على أن   المستقبل تنص   

ولن تنطوي هذه المادة بطبيعة الحـال علـى         . ‘‘هذا الالتزام معاهدة تكون فيها هذه الدولة طرفا       
أي إخلال بالاعتراف بالمعايير العرفية الدوليـة بوصـفها مـصدرا ممكنـا لتجـريم بعـض الأعمـال،                   

  . مرتكبي تلك الجرائمإزاءلتسليم أو المحاكمة، تمارسه الدول على الأقل ومصدرا للالتزام با
ــان     - ٣١ ــشير الفقرت ــى     ١١٤  و١١٣وأخــيرا، ت ــور عل ــة العث ــاني إلى إمكاني ــر الث ــن التقري  م

مصدر آخر لاقتراحات مـثيرة للاهتمـام تتعلـق بـصياغة مـشاريع مـواد تاليـة في مـشروع قـانون                  
 الـذي اعتمدتـه لجنـة القـانون الـدولي في عـام           ١٩٩٦وأمنها لعام   الجرائم المخلة بسلم الإنسانية     

ويقـدم في تفـسيرات مرافقـة       ‘‘ التسليم أو المحاكمـة   ’’إذ يتضمن هذا القانون قاعدة      . )٤(١٩٩٦
لهذه القاعدة توجيهـات ذات طـابع خـاص لـصياغة مزيـد مـن مـشاريع المـواد المتعلقـة بـالالتزام                       

  .بالتسليم أو المحاكمة
.  من التقريـر الثـاني أربعـة مـن أشـباه قواعـد علـى ذلـك النـسق                   ١١٤ الفقرة   وتضمنت  - ٣٢

غير أن المقرر الخاص كان قد أكد على أن هذه القواعد مـا زالـت غـير مقدمـة رسميـا بوصـفها                       
وبالنظر إلى أن اللجنة قد أثارتهـا مـن قبـل، وإن كـان ذلـك في سـياق        . مقترحات لمشاريع مواد  

. اص أن مـن المناسـب عرضـها علـى أعـضاء اللجنـة مـرة أخـرى                 مختلف، فقد ارتـأى المقـرر الخ ـ      
وبالرغم من عدم إيرادها مـرة أخـرى في هـذا التقريـر، يعتـزم المقـرر الخـاص معـاودة تناولهـا في                        

  .الوقت والمكان المناسبين
وأكد المقرر الخاص في عرضه للتقرير الثاني المتعلق بالالتزام بالتـسليم أو المحاكمـة أمـام                  - ٣٣
انظـر  (التي صـيغت في عـشر نقـاط رئيـسية في التقريـر الأولي            ‘‘ خطة العمل الأولية  ’’ة أن   اللجن

A/CN.4/571  ما فتئـت تـشكل خارطـة الطريـق الرئيـسية لعملـه المقبـل، بمـا في                   )، الفرع الثامن ،
والقــرارات ) الدوليــة والوطنيــة(ذلــك مواصــلة تحليــل المــواد الغنيــة بالمعلومــات عــن التــشريعات 

وممارســات الــدول والمــذاهب الفقهيــة المجمّعــة بفــضل المــساعدة الكريمــة المقدمــة مــن    القــضائية 
يمكـن أن تـشكل، إلى جانـب مزيـد مـن             والمقرر الخاص مقتنع بأن هذه العناصـر      . الأمانة العامة 

__________ 

  .، الفصل الثاني)الجزء الثاني(، المجلد الثاني ١٩٩٦حولية لجنة القانون الدولي، انظر   )٤(  
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آراء وتعليقــات الحكومــات، معلومــات أساســية كافيــة لــصياغة مــشاريع المــواد المقبلــة بــصورة   
المقرر الخاص سـارية في سـياق هـذا التقريـر، وإن كـان بـطء تـدفق تلـك                    وتظل توقعات   . فعالة

  .الآراء والتعليقات الواردة من الدول يؤثر على تقدم العمل تأثيرا سلبيا إلى حد ما
  

  جز المناقشة التي دارت في اللجنةمو  -  ٢  
المـسائل  تعمّد المقرر الخاص أن يدرج في التقرير الثاني أكبر عدد ممكـن مـن المـشاكل و               - ٣٤

الصعبة، وذلك بغية الحصول على أجوبة واقتراحات من أعـضاء لجنـة القـانون الـدولي أولا، ثم                  
أعـرب أعـضاء لجنـة القـانون     ونتيجة لانتـهاج ذلـك النـهج،       . من أعضاء اللجنة السادسة لاحقا    

مجموعــة شــديدة التنــوع مــن وجهــات النظــر والآراء والملاحظــات والاقتراحــات    الــدولي عــن 
، الرسمـي قشة هـذا الموضـوع، وهـي تتنـاول كـلا مـن جـوهر هـذه الممارسـة وجانبـها                خلال منا 

  . ابتداء من عنوانها وانتهاء باختيار الشكل النهائي لعمل اللجنة في هذا الميدان
ــوم     - ٣٥ ــدو أن مفه ــوان، يب ــسبة للعن ــزام”وبالن ــدى   “الالت ــرجّح ل ــة م ــسليم أو المحاكم  بالت

وبالتالي، يتّفق المقرّر الخاص مع الرأي القائـل        .  أو المحاكمة   التسليم “مبدأ”أعضاء اللجنة على    
وأن وكمـا سـبق     . بأنه ينبغي الإبقاء على العنوان بـصيغته الحاليـة، علـى الأقـل في هـذه المرحلـة                 

 أسـلم  بالتـسليم أو المحاكمـة   “الالتـزام ”، يبـدو أن مفهـوم     ٢٠٠٦المقرر الخاص في عـام      لاحظ  
 اسـتبعاد   ، بـالطبع،  وهـذا لا يعـني    . صـلة إجـراء التحليـل البنّـاء        كأسـاس لموا   “المبـدأ ”هوم  فمن م 

إمكانية، بل وضـرورة، النظـر في المـسألة الموازيـة الـتي هـي حـق الـدول في التـسليم أو المحاكمـة              
  .ابع خاصذا طللالتزام المذكور باعتباره مقابلا 

 aut“ينيـة  وقد أعرب الأعضاء عن بعض الشكوك فيما يتصل باسـتخدام الـصيغة اللات    - ٣٦

dedere aut judicare”ســيما فيمــا يتــصل بمــصطلح  ، ولا“judicare” الــذي لا يعكــس نطــاق 
ويتفـق المقـرر الخـاص مـع هـذه الملاحظـات، إلا أنـه يـرى أنـه مـن                     . ة بدقّ ـ “المحاكمة”مصطلح  

لمقـرر  اوقـد قـدّم     . السابق لأوانه في هذه المرحلـة التركيـز علـى الـصياغة الدقيقـة للمـصطلحات               
استعراضــا لمختلــف المــصطلحات المــستخدمة ) A/CN.4/571( في تقريــره الأولي بالفعــل الخــاص

 الــتي ”punire“عــبر الفتــرات المختلفــة الــتي مــرّ بهــا تطــوّر الالتــزام المــذكور، ابتــداء بلفظــة           
  .استخدمها غروتيوس

 هـو  ، الـذي ”judicare“لمعنى الأدقّ والنطـاق الفعلـي لمـصطلح       تحديد ا ويبدو أنه ينبغي      - ٣٧
أكثــر المــصطلحات اســتخداما الآن، مــع غــيره مــن المــصطلحات، لأغــراض مــشاريع المــواد، في  

ــادة   ــستخدمة ” (٢مــشروع الم ــصطلحات الم ــستقبلا  ) “الم ــصاغ م ــذي سي ــضا أن  . ال ــدو أي ويب
في سـواء   حذف الأصل اللاتيني للالتزام المعني كليّا أمر غير ملائم حيث أنه مـا زال مـستخدما                 

  .الفقهفي أو ية الممارسة التشريع
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وقد تمحورت المناقشة التي دارت في اللجنـة خـلال دورتهـا التاسـعة والخمـسين، بوجـه          - ٣٨
عام، حـول المـشاكل الرئيـسية الـثلاث التاليـة، وإن لم يعـرب جميـع الأعـضاء عـن آراء متوافقـة               

  :بشأن هذه المسائل
   من حيث مصادر الالتزام المعني؛كيفية تناول هذا الموضوع  )أ(  
 بــين الالتــزام -مثــل هــذه العلاقــة افتــرض وجــود  إذا -نــوع العلاقــة المتبادلــة   )ب(  

لأغـراض مـشاريع المـواد      التي ينبغي قبولهـا      ومفهوم الولاية القضائية العالمية      بالتسليم أو المحاكمة  
  المتعلقة بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة؛

يع المـواد الـتي     د تطبيـق مـشار    كيفية وضع حدود نطـاق الالتـزام المـذكور، وحـدو          ) ج(  
  .ستُصاغ مستقبلا

أن المسائل المدرجـة أعـلاه قـد     على الرغم من    ويلاحظ المقرر الخاص مع الارتياح أنه،         - ٣٩
رحت في مناقشات الدورة الثامنـة والخمـسين، كـان هنـاك قـدر كـبير مـن الإيـضاح                    طُأن  سبق  

  .ة التاسعة والخمسين الدورأثناءلوجهات النظر التي أعرب عنها أعضاء اللجنة 
، فمــع أن هنــاك موافقــة عامــة علــى أن أحكــام المعاهــدات لمــسألة الأولىل بالنــسبةأمــا   - ٤٠

،  لا يرقـى إليـه الـشك       بالتـسليم أو المحاكمـة    الملائمة قد تُعتبر في الوقت الحـالي مـصدرا للالتـزام            
لاعتـراف أيـضا بأسـاس      يبدو أن هناك اهتماما متناميا بين أعضاء اللجنة فيمـا يتـصل بإمكانيـة ا              

المنـصوص  عرفي للالتزام المذكور، على الأقل فيما يتصل ببعض فئات الجرائم، كأخطر الجرائم             
  . على سبيل المثال،في القانون العرفي الدوليعليها 
ــه     - ٤١ ــرّر الخــاص بأن ــرّ المق ــة لهــذه الجــرائم   اســتبعد،  ويق ــدما أعطــى بعــض الأمثل ــة ،عن  فئ
لقيـام  بالارتيـاح  غـير أنـه، مـن جهـة أخـرى، يـشعر        . “وأمنـها نـسانية   المخلة بـسلم الإ   الجرائم  ”

اعتبارهــا أساســا ممكنــا لتطبيــق يمكــن عــدد مــن أعــضاء اللجنــة بإضــافة هــذه الفئــة للفئــات الــتي 
  . بالنتائج النهائية لهذا البحثالالتزام محل النظر، وذلك بالطبع دون مساس

أعـرب عنـها أعـضاء اللجنـة أكثـر حـذرا       ، كانـت الآراء الـتي   ٢٠٠٦وأثناء دورة عـام     - ٤٢
، فقـد   ٢٠٠٧أمّـا في عـام      .  عرفي للالتزام المـذكور    الاعتراف بأساس بكثير فيما يتصل بإمكانية     

ــشكلة     ــذه الم ــن ه ــوقفهم م ــدا م ــاب ــع      عموم ــق م ــرر الخــاص يتّف ــساهلا، وإن كــان المق ــر ت  أكث
ثـل هـذا الاسـتنتاج      مألا يـستند    من الأعضاء بـشأن ضـرورة       التي أعرب عنها عديد     تحذيرات  ال

  .للممارسات الدولية والتشريعية والقضائية للدولجدّ صلد إلى تحليل إلا 
وقد شُـدّد أيـضا في الـدورة التاسـعة والخمـسين علـى أنـه مـن الـضروري لهـذا الغـرض                          - ٤٣

يبـدو أن هنـاك   ولـذا  . وبآراء الفقهاء فيها  الإلمام بالممارسات التي يطبّقها عدد كبير من الدول،         
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إمّـا مباشـرة وإمّـا عـن طريـق ممثلـي             - لفكرة مواصلة طلب المعلومات الملائمة من الدول         قبولا
  .عض الأعضاء تلك الوسيلة الأخيرة وإن انتقد ب- الدول في اللجنة السادسة

أكثـر مـن   طـوال  وما زالت الآراء والتعليقات التي أرسلتها الدول بشأن التقريـر الأولي             - ٤٤
هـذا المـصدر سـيتمخض      مـا، بـأن     إلى حـد     يبـشّر،    مماانت تزداد ببطء،    عام قليلة العدد، وإن ك    
للخلــوص إلى والطــابع التمثيلــي قــدر يكفــي  الحجــم لهــا مــن معلومــات في نهايــة المطــاف عــن  

  .اللاحقةاستنتاجات بنّاءة تُدرج في التقارير 
أيضا ملاحظـة نـوع      المتعلّقة بالولاية القضائية العالمية، فيمكن       ،النسبة للمسألة الثانية  وب  - ٤٥

فبينمـا كـان الـرأي    . معيّن من التطوّر في موقف أعضاء اللجنة مقارنة بموقفهم في العـام الماضـي          
 الخــاص في تقريــره الثــاني،   ، كمــا أشــار المقــرر   للجنــةالــسائد في الــدورة الثامنــة والخمــسين   

مبـدأ الولايـة القـضائية      ينبغي تناول العلاقـة المتبادلـة بـين الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة و                أنه هو
العالمية بعناية فائقـة، وأنـه يلـزم التمييـز بـصورة واضـحة بـين الولايـة القـضائية العالميـة والالتـزام                 

ــهج عــدد كــبير مــن الأعــضاء نهج ــ     ــد انت ــسليم أو المحاكمــة، فق ــدورة  بالت ــساهلا في ال ــر ت ا أكث
  .والخمسين التاسعة
 وقيـل أيـضا، علـى سـبيل المثـال، أنـه يتعـيّن               .واقتُرح تحليل هذين المبدأين بشكل متواز       - ٤٦

تحليل مبدأ الولاية القضائية العالمية لغرض تحديـد مـا إذا كـان أسـاس الولايـة القـضائية هـذا قـد                       
  .التداخل مع الالتزام بالتسليم أو المحاكمة، وتحديد محلّ ذلك يتداخل
نتاجات المـثيرة  ويتفق المقـرر الخـاص مـع هـذه الاقتراحـات، وخاصـة علـى ضـوء الاسـت            - ٤٧

للاهتمام الـواردة في القـرار الـذي اتخـذه معهـد القـانون الـدولي في كراكـوف، بولنـدا، في عـام                  
ضـد  المرتكبـة  الولاية القضائية العالمية فيما يتصل بجريمة الإبادة الجماعية والجرائم        بشأن   ٢٠٠٥

ادلـة بـين الولايـة      فقد ظهر بوضوح في هـذا القـرار وجـود علاقـة متب            . الإنسانية وجرائم الحرب  
  . بينهماترابط وجود - إلى درجة ما -التسليم أو المحاكمة، وكذلك بالقضائية العالمية والتزام 

بأنه لـدى مواصـلة بحـث الموضـوع، ينبغـي للتيـار الرئيـسي          مقتنع  غير أن المقرر الخاص       - ٤٨
يــه مــسألة الولايــة  لهــذا البحــث أن يظــل مرتبطــا بــالالتزام بالتــسليم أو المحاكمــة وألا تهــيمن عل  

  .ية العالمية بأي حال من الأحوالالقضائ
 وفقـا لمـا اقترحـه المقـرر         ، بنطاق تطبيق مـشاريع المـواد      ة المتعلق ،ة الثالث للمسألةبالنسبة  و  - ٤٩

 وفقــا لمــا اقترحــه بعــض ،، وبنطــاق الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة١الخــاص في مــشروع المــادة 
الاقتــراح القائــل بأنــه لا ينبغــي تنــاول الالتــزام ن يوافــق علــى يمكــن للمقــرر الخــاص أالأعــضاء، 

  بـين عنـصري    التـرابط و، وأنه ينبغي تحليـل العلاقـة المتبادلـة          بتطبيق أحد بديلين  المذكور كالتزام   
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ــا اقتـــرح .)٥( في المـــستقبل بعنايـــة واستفاضـــة - أي التـــسليم والمحاكمـــة -هـــذا الالتـــزام  وكمـ
في الخــصائص المحــدّدة لكــل مــن العنــصرين، وفي الــشروط الأعــضاء، ينبغــي أيــضا النظــر  بعــض

  . اللازمة لتطبيقهما
أعــضاء اللجنــة، ســينظر المقــرر الخــاص في  ة الــتي أعــرب عنــها الــسائدلــلآراء ومراعــاة   - ٥٠

ثلاثـــي ” اعتبـــاره التزامـــاالـــذي كـــان قـــد طرحـــه بخـــصوص إمكانيـــة الأولي ســحب المفهـــوم  
ــدائل ــك عــرض وتح   “الب ــن ذل ــسليم     ، وســيحاول عوضــا ع ــا ت ــها يمكــن فيه ــل حــالات بعين لي

 تـــأثير علـــى الالتـــزام بالتـــسليم الأشـــخاص إلى المحكمـــة الجنائيـــة الـــدولي، ممـــا قـــد يكـــون لـــه 
  .المحاكمة أو
الجـدل، لـيس مقتنعـا    محـل  فيما يتصل بمسألة أخرى من المـسائل         المقرر الخاص،    غير أن   - ٥١

بنطـاق التطبيـق،    علـق    المقتـرح، المت   ١ادة   في مـشروع الم ـ    “عنصر الوقت ”بأنه ينبغي تناول    تماما  
  .وآثارهتطبيقه دون أي تمييز بين الفترات المتّصلة بإنشاء الالتزام المعني وتناولا شاملا 

 في ه إلى لجنـة الـصياغة لتـضع       ١واقترح العديد من أعضاء اللجنة إحالة مـشروع المـادة             - ٥٢
غـير أنـه    . لاقتـراح مـن حيـث المبـدأ       ولم يعترض المقـرر الخـاص علـى هـذا ا          . صيغة أكثر تفصيلا  

.  مع مشاريع مـواد أخـرى سـيتم عرضـها لاحقـا            ١يحبّذ، لأسباب عملية، إحالة مشروع المادة       
 تـرابط من الأسهل على لجنة الصياغة النظر في مـشاريع المـواد معـا، بحيـث تراعـي أي                   ذلك أنه   

مجموعـة  الثـاني    هن تقريـر   المقـرر الخـاص في الجـزء الأخـير م ـ          قدموقد  . بينهافيما   اكون موجود ي
ويبـدو أن تقيـيم أعـضاء اللجنـة         المواد التي ستصاغ مستقبلا،     يتعلق ب من الاقتراحات الفنية فيما     

  .إيجابيا  كانذه الاقتراحاتله
في مناقـشة الالتـزام     قـد شـاركوا     أن العديد من أعضاء لجنـة القـانون الـدولي           نظرا إلى   و  - ٥٣

الـتي قـدّمها إلى     (قرر الخاص أن يتناول في ملاحظاته الختامية        للملم يتسن   بالتسليم أو المحاكمة،    
ومـع  . المشاكل والمسائل الأكثر عمومية وأهمية من بين ما طرحـه المـشاركون           سوى   )٦()اللجنة

هذا، يؤكد المقرر الخاص للأعـضاء أنـه قـد سـجّل بعنايـة سـائر الملاحظـات والآراء ووجهـات                     
  . إعداده لهذا التقرير وراعاها في-لسلبي  الإيجابي منها وا-النظر والتعليقات 

__________ 

وايـز، وهـو مـن أفـضل المتخصـصين في فقـه       . مد إلى أن البروفيسور إدوارهنا  غير أن المقرر الخاص يودّ الإشارة         )٥(  
تتنـاول  ”:  بالعبـارة التاليـة    “الالتزام بالتسليم أو المحاكمة   ”الموضوع محل البحث، يستهل مقالته الشهيرة المعنونة        

 الـذي تتـضمنه المعاهـدات المتعـددة الأطـراف       ، المحاكمـة  أولتـسليم   بتطبيق أحد بديلين، إمّـا ا     هذه الورقة الالتزام    
 ,”Edward Wise, “The Obligation to Extradite or Prosecute   :انظـر . “‘الجـرائم الدوليـة  ’تقـضي بقمـع   الـتي  

Israel Law Review, vol. 27 (1993) pp. 268-287.  
ــم          )٦(   ــق رقـ ــستون، الملحـ ــة والـ ــدورة الثانيـ ــة، الـ ــة العامـ ــة للجمعيـ ــائق الرسميـ ــرات)A/62/10 (،١٠الوثـ   ، الفقـ

  .٣٦٨ إلى ٣٦٤
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القضايا المحـددة الـتي تكـون للتعليقـات الـتي تبـديها الـدول بـشـأنها أهميـة خاصـة                      -بــاء   
  لومات الواردة من الحكوماتالتعليقات والمع: للّجنة
أوردت اللجنـــة في الفـــصل الثالـــث مـــن تقريرهـــا عـــن دورتهـــا التاســـعة والخمـــسين،     - ٥٤

 أن تكـون ذات     التي تبديها الدول بـشـأنها    يمكن للتعليقات   المحـددة التي   سائل  ائمة بالم كالمعتاد، ق 
) aut dedere aut judicare(الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة    مـسألة  وحُـددت  . أهمية خاصة للجنة

  .)٧(سائللمضمن هذه ا
 طُرحـت ك الـتي   في هـذا الـسياق مماثلـة، إلى حـد بعيـد، لتل ـ       المثـارة وقد كانت الأسـئلة       - ٥٥

وأعلنت اللجنة ترحيبها بأي معلومات قـد تـود         . ٢٠٠٦أثناء الدورة الثامنة والخمسين في عام       
بخصوص تشريعاتها وممارساتها المتعلقـة بهـذا الموضـوع، وخاصـة التـشريعات      تقديمها الحكومات  

  : أن تكون هذه المعلومات متعلقة بما يلي، قدر الإمكان،وينبغي .والممارسات الأحدث
والـتي تتـضمن مبـدأ الولايـة     الـتي تكـون الدولـة ملزمـة بهـا،        المعاهدات الدوليـة      )أ(  

  بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة؟هو مرتبط القضائية العالمية في المسائل الجنائية؛ هل 
ــة       )ب(   ــة المحليــة الــتي اعتمــدتها الدولــة وطبقتــها بــشأن مبــدأ الولاي الأنظمــة القانوني

ــة  ــضائية العالمي ــا في  الق ــة، بم ــسائل الجنائي ــك في الم ــوانين ال   ذل ــتورية وق ــام الدس ــات  الأحك عقوب
  لالتزام بالتسليم أو المحاكمة؟باهو مرتبط قوانين الإجراءات الجنائية؛ هل  أو

يتجلى فيها تطبيق مبدأ الولاية القـضائية العالميـة         الممارسة القضائية للدولة التي       )ج(  
   بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة؟طهو مرتبفي المسائل الجنائية؛ هل 

 ، في تـشريعات الدولـة وممارسـاتها       ،الجرائم أو الأفعال الجرمية التي يُطبق عليها        )د(  
   بالالتزام بالتسليم أو المحاكمة؟هو مرتبطمبدأ الولاية القضائية العالمية في المسائل الجنائية؛ هل 

ضا للحـصول علـى معلومـات       تنـة أي ـ  وعلاوة على ذلك، أضافت اللجنة أنها سـتكون مم          - ٥٦
  :عما يلي
حـالات   بموجب قانونها المحلي تسليم أشخاص في        مخولةما إذا كانت الدولة     ع  )أ(  

  جنسيتها؛غير مشمولة بأحكام معاهدة ما، أو تسليم أشخاص يحملون 
مخولة لتطبيق الولاية القضائية علـى الجـرائم الـتي تحـدث            ما إذا كانت الدولة     ع  )ب(  
   فيها؛ الدولة ضالعارعايامن خرى ولا يكون أحد في دول أ

__________ 

  .٣٣-٣١لمرجع نفسه، الفقرات ا  )٧(  
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ــا بموجــب      ع  )ج(   ــسليم أو المحاكمــة التزام ــزام بالت ــبر الالت ــة تعت مــا إذا كانــت الدول
  .لى أي مدىالقانون الدولي العرفي، وإ

وأخيرا، أعلنت اللجنة أنها ترحب بأي معلومات ووجهات نظـر إضـافية تـرى الحكومـات أنهـا              
  .ذات صلة بهذا الموضوع

وللأســـف، باســـتثناء المعلومـــات الخطيـــة الـــواردة مـــن الـــدول أثنـــاء الـــدورة التاســـعة    - ٥٧
ــر الأ    ــى الأســئلة المطروحــة في التقري ــة ردا عل ــام والخمــسين للجن ــا  ٢٠٠٦ولي لع ــرد فعلي ، لم ت

 الثالـث مـن التقريـر الثـاني في عـام      فـرع ردود خطية من الدول على الأسئلة المطروحـة في ال    أي
 ردا علــى الأســئلة المطروحــة في قائمــة الــدول الــتي قــدمت معلومــات خطيــة شمل وتــ. ٢٠٠٧

  :ما يلي)  فقط في معظم الحالاتالتقرير الأولي(من التقريرين  أي
ــا العظمـــى و  وقطـــر، تايلنـــد،  )أ(   ــة المتحـــدة لبريطانيـ ــا، والمملكـ ــداوكرواتيـ  أيرلنـ

ول في الوثيقــــة أُدرجــــت معلومــــات هــــذه الــــد(واليابــــان  ومونــــاكو، والنمــــسا، الــــشمالية،
A/CN.4/579(؛  

 والمكــــسيك ولبنــــان، والــــسويد، وشــــيلي، وســــلوفينيا، وتــــونس، ،أيرلنــــدا  )ب(  
ــة  في( ــاص  A/CN.4/579/Add.1الوثيقـ ــرر الخـ ــى المقـ ــد راعـ ــل في    ؛ وقـ ــات بالفعـ ــذه التعليقـ هـ

  ؛)الثاني هتقرير
ــا، وصــربيا، ســري لانكــا،  )ج(   ــة   ولاتفي  في الوثيقــة(والولايــات المتحــدة الأمريكي

A/CN.4/579/Add.2(؛  
  ؛)A/CN.4/579/Add.3في الوثيقة (الكويت   )د(  
  ).A/CN.4/579/Add.4في الوثيقة (بولندا   )هـ(  

وقد راعى المقرر الخاص في تقريره الثاني المعلومات الواردة من الدول السبع المـذكورة        - ٥٨
لومــات الــتي أرســلتها أمــا المع ).٧٢-٦١، الفقــرات A/CN.4/585انظــر الوثيقــة (أعــلاه ) أ(في 

ردا علـى    (٢٠٠٧يوليـه   /أبريـل وتمـوز   /الدول الثلاث عشرة الباقية خلال الفترة مـا بـين نيـسان           
ني، وستُــستخدم في ، فلــم يتــسن مراعاتهــا في التقريــر الثــا )الأســئلة المطروحــة في التقريــر الأولي 

  .التقرير هذا
، نـة عيمرين كانت تتنـاول قـضايا       ومع أن الأسئلة التي وُجهت إلى الدول في كلا التقري           - ٥٩
 .إمكانيــة تقــديم ملاحظــات أكثــر عموميــة بخــصوص الموضــوع لم تُــستبعد بطبيعــة الحــال    إنفــ
  .دولة واحدة هي الولايات المتحدةتغتنم هذه الفرصة فعليا سوى  ولم
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ممارسـاتها  ”تـرى أن     فقد أوردت الولايـات المتحـدة الأمريكيـة في تعليقاتهـا العامـة أنهـا                - ٦٠
 تعزز الرأي القائل بأنه لا يوجـد أسـاس كـاف في القـانون الـدولي                 ،ارسات البلدان الأخرى  ومم

العــرفي أو ممارســات الــدول لوضــع مــشروع مــواد تفــرض التزامــا بالتــسليم أو المحاكمــة خــارج 
ــة الملزمــة الــتي تحتــوي علــى هــذه الالتزامــات    ، A/CN.4/579/Add.2 (“نطــاق الــصكوك الدولي

  ).١الفقرة 
لا تعتقــد أن هنــاك التزامــا عامــا بموجــب القــانون   ”ضــافت الولايــات المتحــدة أنهــا  وأ  - ٦١

الدولي العـرفي لتـسليم أو محاكمـة الأفـراد علـى الجـرائم الـتي لا تغطيهـا الاتفاقـات الدوليـة الـتي                    
تعتقد الولايات المتحدة أن الدول فقط هـي الـتي تتعهـد بهـذه     بل  .تحتوي على مثل هذا الالتزام    

ــا ــة مل الالتزامـ ــة دوليـ ــكوك قانونيـ ــضمام إلى صـ ــسليم   ت بالانـ ــام بالتـ ــى أحكـ ــة تحتـــوي علـ زمـ
 “ إلى الدول الأخرى الأطـراف في هـذه الـصكوك          إلاتمتد  لا  المحاكمة، وأن تلك الالتزامات      أو
)A/CN.4/579/Add.2 ٢، الفقرة.(  

ــسادسة أو في        - ٦٢ ــة ال ــدوبيها في اللجن ــدول قــد أعربــت، مــن خــلال من ومــع أن بعــض ال
ــرفي    تعل ــاس العـ ــشكوك إزاء الأسـ ــن بعـــض الـ ــة، عـ ــا الخطيـ ــسليم   يقاتهـ ــانوني بالتـ ــزام القـ  للالتـ
إن الدول الأخرى، بصفة عامة، لم تؤيد هذا الاسـتبعاد القـاطع المـسبق لإمكانيـة                فالمحاكمة،   أو

ه علـى مجموعـة محـدودة       البحث عن أساس عرفي للمبـدأ المـذكور، ولـو حـتى مـن حيـث انطباق ـ                
  .الجرائم من
  

ــة،        -  ١   ــسليم أو المحاكمـ ــزام بالتـ ــضمن الالتـ ــتي تتـ ــة والـ ــة للدولـ ــة الملزمـ ــدات الدوليـ المعاهـ
  والتحفظات التي أبدتها تلك الدولة للحد من تطبيق هذا الالتزام

ــوائم بالمعاهــدات المتعــددة        - ٦٣ ــدمت ردودا ق ــتي ق ــثلاث عــشرة ال ــدول ال ــع ال أوردت جمي
حاجـة   الـتي لم تـر       مـا عـدا الـسويد،      يم أو المحاكمـة،   المنشئة للالتزام بالتـسل    )٨(الأطراف والثنائية 

. لأن تُدرج في وثيقتها المقدمة جميع المعاهدات الدوليـة الـتي تتـضمن مبـدأ التـسليم أو المحاكمـة                   
نـــسق قائمـــة المعاهـــدات ، )٩(العالميـــة والإقليميـــة وتتبـــع قـــوائم المعاهـــدات المتعـــددة الأطـــراف

وإضـافة  ). ٣٢، الفقـرة  A/CN.4/571( تقريـره الأولي  والاتفاقيات التي ذكرها المقرر الخـاص في  

__________ 

  .لم تورد الكويت سوى اتفاقات ثنائية  )٨(  
أوردت أيرلندا وبولندا وسلوفينيا ولاتفيا اتفاقيات أوروبية، وأوردت سري لانكا اتفاقيات تمت صياغتها في                )٩(  

قعــت في التــسليم الــتي وُبــشأن تفاقيــة لارابطــة جنــوب آســيا للتعــاون الإقليمــي، وأوردت شــيلي والمكــسيك ا
  .١٩٣٣مونتيفيديو عام 
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ــاقيتين متعــددتي الأطــراف تتعلقــان بجــرائم محــددة، وذلــك نظــرا       ــك، أوردت شــيلي اتف إلى ذل
  .)١٠(لأهميتهما الخاصة

وذكــرت ســري لانكــا وســلوفينيا أنهمــا لم تبــديا علــى المعاهــدات المتعــددة الأطــراف       - ٦٤
  . تطبيق الالتزام بالتسليم أو المحاكمةالمتعلقة بالأمر أي تحفظات تحد من

وأشــارت المكــسيك إلى أن حكومتــها قــد أبــدت تحفظــات عنــد التوقيــع علــى اتفاقيــة     - ٦٥
التسليم وعند الانضمام إلى اتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المـشروعة الموجهـة ضـد سـلامة الملاحـة                     

 الأطــراف الــتي هــي ةتعــددالمات المعاهــدالبحريــة، إلا أن تلــك التحفظــات لا تــؤثر علــى مــا في 
  . الالتزام بالتسليم أو المحاكمةطرف فيها من أحكام تنص على

ن تطبيـق الالتـزام بالتـسليم       وأشارت الولايات المتحدة إلى أنهـا لم تبـد تحفظـات تحـد م ـ               - ٦٦
وعنــدما دخلــت الولايــات المتحــدة كطــرف في الاتفاقيــات، اتخــذت  .المحاكمــة في حــد ذاتــه أو

التزامات التسليم في إطار الاتفاقيات تنطبق فقط لتوسيع نطـاق أسـس التـسليم    موقفا مؤداه أن    
  .ليم ثنائية مع الولايات المتحدةعة على معاهدات تسمع البلدان الموقّ

إعلانــين  أنهــا قــدمت إلى الاتفاقيــة الأوروبيــة المتعلقــة بتــسليم المجــرمين اوذكــرت بولنــد  - ٦٧
  .بشأن عدم تسليم رعاياها

 والكويـت،  صـربيا،  و شـيلي،  و وسـلوفينيا،  وسـري لانكـا،    وتـونس،   بولندا، وأدرجت  - ٦٨
وهـي في    .والمكـسيك معاهـدات ثنائيـة تتـضمن الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة               ولبنـان،  ولاتفيا،

معظمها معاهدات تسليم، غير أن تونس والكويت أوردتـا أيـضا اتفاقـات للمـساعدة القانونيـة                 
ــة  ــات القانوني ــة     وشــددت  .والعلاق ــور المتعلق ــنظم الأم ــة لا ت ــى أن المعاهــدات الثنائي صــربيا عل

كـسبب لـرفض التـسليم،    ، غير أن عددا من هذه المعاهدات يـورد      .بالتسليم أو المحاكمة تحديدا   
 ويـنص علـى أن طلـب التـسليم          ،الاختصاص القضائي للمحاكمة في الدولة المقدم إليها الطلب       

نائيــة فيمــا يتعلــق الإجــراءات الجاتخــاذ ا بالفعــل كــون قــد بــدأ فيه ــيســيرفض في الحــالات الــتي 
  .الجريمة بنفس

  

__________ 

 الأمـم   مجموعـة معاهـدات   (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخـدرات والمـؤثرات العقليـة                )١٠(  
، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمـة عـبر الحـدود الوطنيـة              )٢٧٦٢٧، رقم   ١٥٨٢المتحدة، المجلد   
  ).٥٥/٢٥معية العامة قرار الج(وبروتوكولاتها 
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 الأحكـام الدسـتورية    ذلـك الأنظمة القانونية المحلية التي اعتمدتها الدولة وطبقتـها، بمـا في           -  ٢  
أو قـوانين الإجـراءات الجنائيـة، بـشأن الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة                عقوبـات   وقوانين ال 

)aut dedere aut judicare(  
ذكــرت بعــض الحكومــات أن المعاهــدات الدوليــة تــسري دونمــا حاجــة إلى تــشريعات     - ٦٩

، وفي حـالات أخـرى وفقـا للتسلـسل          )شـيلي (وطنية، وهي تسري مباشـرة في بعـض الحـالات           
  ). والمكسيكولاتفيا وصربيا سلوفينيا(المفروض بموجب دستور الدولة تشريعات الهرمي لل

 قواعـد والمكـسيك    ولبنـان  ولاتفيـا  وصربيا والسويد فينياوسلو وتونس وذكرت بولندا   - ٧٠
وقـــوانين إجراءاتهـــا الجنائيـــة تتعلـــق بـــالجرائم وبـــإجراءات التـــسليم،   للعقوبـــات مـــن قوانينـــها 

ختــصة بالبــت في وبالحــالات الــتي ينبغــي أن يقبــل فيهــا أو يــرفض التــسليم، وتحــدد الــسلطة الم   
  .الأمور هذه
ولبنـان نظمـا مختلفـة       ولاتفيـا  وصـربيا  والـسويد  لوفينياوس ـ وتـونس   بولنـدا  توقد أنشأ   - ٧١

وشـددت الـسويد علـى أن        .رهنا بما إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الدولة أم لا           
  .البلد المطلوب تسليم الشخص إليه رهنا ب،لديها نظما مختلفة فيما يتعلق بالتسليم

 علـى سـبيل المثـال،       ،أيرلنـدا ض التسليم، في    ويرتبط الالتزام بالمحاكمة ارتباطا وثيقا برف       - ٧٢
ــسليم،     ــزام بالت ــصوى للالت ــة ق ــولى أهمي ــدما   وحيــث ت لا يُنظــر في الالتجــاء إلى المحاكمــة إلا عن

  .مواطن أيرلندي لعدم وجود ترتيبات للمعاملة بالمثلتسليم  يجوز لا
 في حـال   التشريعات الجنائية للدولة علـى مقاضـاة الـشخص الأجـنبي        وفي صربيا، تنص    - ٧٣
ولا تطبّــق .  مــن الناحيــة الجنائيــة ويمكــن معاقبتــهفــض طلــب تــسليمه، بحيــث يكــون مــسؤولار

التشريعات الجنائية الصربية ومبدأ العالمية إلا إذا لم يطلب بلد أجـنبي تـسليم الـشخص الأجـنبي                  
  . أو إذا رُفض طلب التسليم

يم ويـتم إبلاغـه إذا رُفـض     التسلوفي السويد، يشارك أحد المدّعين العامّين في إجراءات       - ٧٤
وفي تلــك الحالــة، يجــوز تطبيــق أحكــام التــشريعات الــسويدية وإجــراءات التحقيقــات  . الطلــب

  . التسليم أو المحاكمةالأولية والمقاضاة للوفاء بالالتزام النابع من مبدأ 
زدوج والمكسيك قاعدة التجـريم الم ـ     ولاتفيا والسويد وسلوفينيا وتونس بولنداوأرست    - ٧٥

فيجب أن يكـون الفعـل المرتكـب مجرّمـا بموجـب قـانون الدولـة نفـسها                   .ضمن شروط التسليم  
  . وقانون الدولة التي تطلب التسليم
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وذكرت المكسيك أن جميع ما تتخذه مـن إجـراءات تـسليم يـتمّ بنـاء علـى المعاهـدات                      - ٧٦
 إلى معاهـدة    تـسليم مـستند   لل أنها لم تتلق حتى تاريخه أي طلـب       الثنائية أو على قانون التسليم، و     

  .متعددة الأطراف
ــسويد إلى وجــود حــالات إضــافية     - ٧٧ ــا   ،وأشــارت ال ــا لقانونه ــائيوفق ــا   ،الجن تجــري فيه

وفقـا للقـانون الـسويدي وأمـام محكمـة           المحاكمة على جرائم مرتكبـة خـارج الإقلـيم الـسويدي          
  . ي شرط للتجريم المزدوجسويدية، وفي هذه الحالات لا يفرض القانون أ

 علـى    الـذي يـنص    ٢٠٠٦ائية الدولية لعام    يرلندا قانونها المتعلّق بالمحكمة الجن    أوأوردت    - ٧٨
ــصاص        ــة في اخت ــشأن الجــرائم الداخل ــة لمقاضــاتهم ب ــة الدولي ــة الجنائي ــراد إلى المحكم ــسليم الأف ت

 الـذي يـنص     ١٩٩٨رب لعـام    قانونها المتعلّق بالمحكمة الدولية لجـرائم الح ـ      كما أوردت   المحكمة،  
  . “محكمة دولية”على تسليم الأفراد أينما ورد طلب بذلك من 

وأشارت بولندا إلى أن وزير العدل هو من يتّخذ القرار النهائي بشأن طلبـات التـسليم          - ٧٩
المقدّمة من دول أجنبية، ولا يكون ملزما للـوزير سـوى حكـم تقـرّر بـه المحكمـة عـدم مقبوليـة                       

   .التسليم
ــم      - ٨٠ ــسليم رق ــانون الت ــام ٨وأشــارت ســري لانكــا إلى ق ــوفّر النظــام  ١٩٧٧ لع ــذي ي  ال

ــدان            ــن بل ــدّدة م ــدان مح ــن بل ــرد م ــتي ت ــسليم المجــرمين ال ــات ت ــاول طلب ــانوني الأساســي لتن الق
وذكرت، بالإضافة إلى ذلـك، أحكامـا ملائمـة عُـدّل بهـا              .الكومنولث، أو من الدول المتعاهدة    

تشريعات التمكينية التي سُـنّت لغـرض إنفـاذ المعاهـدات الدوليـة المتـصلة               ذلك القانون، ومنها ال   
  .بقمع الجرائم الدولية الخطيرة والتي تتضمن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة

 ومبـدأ   ةوفي حين ذكرت تونس أن قانون إجراءاتها الجنائية يقرّ مبدأ الشخصية الإيجابي             - ٨١
لموضـوعية، أشـارت صـربيا إلى أن تـشريعاتها الجنائيـة تطبّـق               السلبية ومبدأ الإقليميـة ا     ةالشخصي

  .ة الإيجابيةمبدأ الشخصي
وذكــرت الكويــت أن الاتفاقــات الدوليــة الــتي أصــبحت الحكومــة ملزمــة بهــا تــشكّل       - ٨٢

 علـى    هـذه الاتفاقـات     وتنطبـق أحكـام    ،تشريعات سارية تُصدر المحاكم أحكامها على أساسـها       
   .)١١(تسليمجميع المسائل المتعلقة بال

ة إلى أنــه لــيس لــديها أحكــام قانونيــة محليــة تتعلــق بــالالتزام وأشــارت الولايــات المتحــد  - ٨٣
  . بالتسليم أو المحاكمة

__________ 

فيما يتصل، مثلا، بمـسائل مـن قبيـل الحـالات الـتي يكـون فيهـا التـسليم إلزاميـا، والحـالات الـتي لا يُـسمح فيهـا                                )١١(  
  .بالتسليم، والشروط الواجب توافرها لكي تُعتبر الجريمة من الجرائم التي تستوجب تسليم مرتكبها
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   يتجلّى فيها تطبيق الالتزام بالتسليم أو المحاكمةللدولة، التي قضائية المارسة الم  -  ٣  
ى ديها ممارسـات قـضائية يتجل ـ  ه لـيس ل ـ   والمكسيك أن ـ  ولاتفيا وسلوفينيا يرلنداأذكرت    - ٨٤

  . بالتسليم أو المحاكمةفيها الالتزام 
 حــالات عكــست فيهــا الممارســة القــضائية تطبيــق  )١٢(وذكــرت ســري لانكــا وشــيلي   - ٨٥

  . رفض طلبي التسليمبأوردتهما شيلي وتعلقت الحالتان اللتان  .الالتزام بالتسليم أو المحاكمة
لقضائية تـسمح بتـسليم الأجانـب إذا تـوافرت جميـع            وأشارت صربيا إلى أن ممارستها ا       - ٨٦

ولم تُرفض طلبات التسليم في السنوات العشر الأخيرة سوى في حالات قليلـة جـداً،                .الشروط
وفي هـذه    .كـون مـواطنين صـربيين أطرافـا في هـذه القـضايا             وكان السبب الرئيـسي لـذلك هـو       

لك لأن جـرائمهم لم تتـوافر فيهـا         الحالات، لم تتم مقاضاة الأشخاص المذكورين في صربيا، وذ        
 علــى الالتــزام بمبــدأ م بموجــب الــصكوك الدوليــة الــتي تــنصالــشروط اللازمــة لكــي تُعتــبر جــرائ

   .التسليم أو المحاكمة
أن الالتـزام بالتـسليم     تفهـم   وذكرت الولايات المتحدة أن ممارستها القضائية تتّسق مـع            - ٨٧

  . )١٣(اقيات الدولية، وأوردت إحدى الحالات كمثالأو المحاكمة مرتبط ارتباطا وثيقاً بالاتف
والمقرر الخاص مقتنع بأن الممارسة القضائية للدول قـد تـشكّل أحـد المـصادر الرئيـسية                   - ٨٨

المعلومـات الخطيـة    ولـئن كانـت      .بالتـسليم أو المحاكمـة    للالتـزام   المتطـور   لتأكيد الأساس العـرفي     
نسبيا من الأمثلة على تطبيق الـسلطات القـضائية   سوى عدد قليل    لا تتضمن   المقدّمة من الدول    

فعلـى   .فعليّا للمبدأ المذكور، فهناك مصادر أخرى تبلغ عن مثل هذه الحـالات بأعـداد متزايـدة              
  :سبيل المثال

__________ 

 (SLR 1988، إيكانايـاكي ضـد المـدعي العـام    ا في كولومبو بـشأن قـضية   ــ عن المحكمة العليالصــادرفي الحكم   )١٢(  

: لالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة   أُخذت في الاعتبار الاتفاقيات الدولية التالية التي تتـضمن ا        ،  )٤٦ الصفحة   ،(1)
مجموعة ( ١٩٦٣الاتفاقية المتعلقة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات، طوكيو،            ) أ(

اتفاقيــة قمــع الاســتيلاء غــير المــشروع علــى  ) ب(؛ )١٠١٠٦، رقــم ٧٠٤، المجلــد معاهــدات الأمــم المتحــدة
اتفاقيـة  ) ج(؛ )١٢٣٢٥، رقـم  ٨٦٠تحـدة، المجلـد   مجموعـة معاهـدات الأمـم الم    (١٩٧٠الطائرات، لاهـاي،    

مجموعة معاهـدات الأمـم    (١٩٧١قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، مونتريال،    
  .)١٤١١٨، رقم ٩٧٤، المجلد المتحدة

رأت إحـدى محـاكم الاسـتئناف في    ، F.3d 56 (2d Cir. 2003) 327، الولايات المتحـدة ضـد يوسـف    قضية في  )١٣(  
يـم اتفاقاً فيما بين الدول المتعاقدة بـشأن الولايـة القـضائية لتـسل            ” أن اتفاقية مونتريال أوجدت      الولايات المتحدة 

  ).٩٦الصفحة (“ أو محاكمة المجرمين الذين يرتكبون الأعمال التي تحظرها المعاهدة



A/CN.4/603
 

22 08-37521 
 

 في حكمهــا في قــضية  ،أوردت محكمــة البلــدان الأمريكيــة لحقــوق الإنــسان      ) أ(  
ــوراس وآخــر ” ــاراغواي وغويب ــصادر ، “ن ضــد ب ــول أي٢٢في ال ــات  (٢٠٠٦ ســبتمبر/ل الحيثي

  :، ما يلي)١٤()والتعويضات والتكاليف
وتـرى المحكمـة،    . فالتسليم، بناء علـى ذلـك، أداة مهمّـة لتحقيـق هـذه الغايـة                - ١٣٢  

أنـه ينبغـي للـدول الأطـراف في الاتفاقيـة أن            أن من الـصواب أن تعلـن        بناء على ذلك،    
نتـهاكات المرتكبـة في هـذه القـضية         الا تتعاون من أجل إنهاء الإفلات من العقاب علـى        

وعـلاوة علـى     .من قِبل الادّعاء، ومعاقبة المسؤولين عن هـذه الأفعـال إذا انطبـق الأمـر              
استنادا إلى هذه المبادئ، لا يجوز لدولة مـنح الحمايـة المباشـرة أو غـير المباشـرة                  ذلك، و 

دون موجـب   للمتهمين بارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان بتطبيق الآليات القانونية          
فــإن دول المنطقــة ملزمــة بموجــب  وعليــه،  . بالالتزامــات الدوليــة ذات الــصلةممــا يمــس

ــات        ــب الالتزام ــة، إلى جان ــة الأمريكي ــشأتها الاتفاقي ــتي أن ــاعي ال ــضمان الجم ــات ال آلي
، بحــسن نيــة ون في هــذا الــصدد  الإقليميــة والعالميــة المتعلقــة بهــذه المــسألة، بــأن تتعــا      

مـن وقـائع هـذه القـضية        أراضـيها   يم المـسؤولين عمّـا وقـع داخـل          بالموافقة على تسل   إما
   ؛وإمّا بمحاكمتهم

 ٢٠٠٧ديــسمبر / كــانون الأول١٢وقــررت محكمــة غواتيمــالا الدســتورية في   )ب(  
سبان، وذلك لعدم تمتّع إسبانيا، من وجهـة        رفض طلبي تسليم تقدّم بهما أحد قضاة التحقيق الإ        

ــة القــضائية   ــة في هــذه القــضية نظــر المحكمــة، بالولاي وتــستند هــذه القــضية المرفوعــة في   .العالمي
إلى الإبـادة الجماعيـة الـتي زُعـم أنهـا ارتُكبـت       أساسـا  إسبانيا، والمعروفـة بقـضية ريـوس مونـت،      

ضد السكّان من شعب المايا في غواتيمالا أثناء النـزاع المسلّح، وإلى أعمال القتل التي ارتُكبـت                
وأوردت المحكمـة   .واتيمالا العاصـمة علـى يـد مـسؤولين غواتيمـاليين     في السفارة الإسبانية في غ   

الدســتورية، ضــمن أســباب أخــرى لقرارهــا، أن أحكــام اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة     
والمعاقبة عليها لا تقضي بتخويل دولـة ثالثـة الولايـة القـضائية العالميـة دون الموافقـة المـسبقة مـن           

أن القرار يتضمّن رأيا إيجابيـا بخـصوص        غير  . الإقليم، أي غواتيمالا  الدولة صاحبة السيادة على     
غواتيمـالا  يقع علـى    ، ثلاث مرات، إلى أنه       تشير المحكمةذلك أن    .الالتزام بالمحاكمة أو التسليم   

ويُستشهد بالتأكيد الإيجابي الصادر عـن المحكمـة، والـذي لا يبـدو              .التسليم أو المحاكمة  واجب  

__________ 

  .http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/ seriec_153_ing.pdf :عليه في العنوان الشبكي الاطلاع يمكن  )١٤(  
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وتـشير إليـه     .كأساس لهذا الـرأي   ولا إلى أي معاهدة،     ن الأحكام التعاهدية    إلى أي م  يستند  أنه  
  .)١٥(المحكمة ببساطة كقاعدة أو التزام

أبريـل  / نيـسان  ٢٨ويشكل الحكـم الـصادر عـن المحكمـة الوطنيـة الإسـبانية في                 )ج(  
قـد  ف.  مثالا آخر حديثا للغايـة لظهـور مبـدأ التـسليم أو المحاكمـة في الأعمـال القـضائية                   ٢٠٠٨

خلــصت المحكمــة الوطنيــة في حكــم ابتــدائي أولي، قابــل للاســتئناف، إلى عــدم إمكانيــة قبــول    
طلب التسليم المقدم من الأرجنتين من أجـل التحقيـق مـع ماريـا إيـستيلا مـارتينيس دي بـيرون                     

في قــضية اختفــاء قــسري وقــضية أخــرى تتعلــق بجريمــة ســجن   ) زوجــة بــيرون الثالثــة وأرملتــه (
__________ 

وعلاوة على ذلك، ورد في نصّ القرار الصادر مؤخرا عن قاضي التحقيق سانتياغو بيدراز، المسؤول عن قضية                    )١٥(  
ريوس مونت في مدريد، أنه يأسـف لعـدم تعـاون الـسلطات الغواتيماليـة في التحقيقـات، كمـا أبـدى في القـرار                         

التـسليم أو    وخاصة فيما يتعلّـق بالطـابعين العـرفي والتعاهـدي لمبـدأ              عددا من الآراء القيّمة ذات الطابع القانوني،      
  : على جميع الأفعال المجرّمة بموجب الأحكام الآمرة هذا المبدأ فضلا عن انطباقالمحاكمة،

، طلبـت مملكـة     )والتعـذيب والاغتيـال   ماعيـة   الجبـادة   الإأعمـال   (خلال التحقيق في الجرائم المرتكبـة               
الوقـت  ات الغواتيمالية أن تتعاون معها قضائيا بإصدار التفويضات القـضائية الملائمـة في             إسبانيا من السلط  

يا للحـصول علـى     ة واحدة، رغـم المحـاولات العديـدة مـن جانـب إسـبان             ذلك ولو مر  يتحقق   ولم. المناسب
في دفع  رالمماطلة، لا من التأخبرضوخ موقفا يقوم على حكومة غواتيمالا أظهرت وقد . التعاون المذكور 
 وفيمـا يتـصل   ، في التوقيعـات والحواشـي  “مـشاكل ”عائهـا وجـود   م فحسب، بل ومـن اد   العملية إلى الأما  

  .بموارد المتهمين المالية
وفي الوقت ذاته، تُعلن المحكمـة الدسـتورية بهـذا القـرار أن دولـة غواتيمـالا تتحمّـل المـسؤولية           (...)         

وانينــها الوطنيــة بتجاهلــها الالتــزام الــدولي بالتــسليم أو المحاكمــة  الكاملــة عــن انتــهاك التزاماتهــا الدوليــة وق
منذ أن أرساه غروتيـوس في القـرن   الموثوق بها  والمعترف به في معظم نصوص الفقه      )الساري على الكافة  (

. من القانون الـدولي العـرفي والتعاهـدي والقـانون الجنـائي الـدولي            مدرجا  اليوم  وقد أضحى   السابع عشر،   
في القـانون الجنـائي الـدولي العـرفي وفي          اشتراط التسليم أو المحاكمة، ما بعد تطبيقـه         شارة إلى أن    وتجدر الإ 

من قبيـل اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب وغـيره مـن ضـروب           ) المستند إلى المعاهدات  (القانون الدولي التعاهدي    
 . ورد ذكره مرارا،إلزاميهو اشتراط ، [...]المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 

ورغم هذا الالتزام الساري على الكافة، والمنطبق على جميع الجرائم الدولية المنصوص عليهـا               [...]         
في الأحكام الآمرة، مثل التهم الموجّهة في هذه القضية، فإن محكمة غواتيمالا الأعلى لم تقل أي شيء عن 

المفروض على محاكمها بتنفيذها، بل ولم تلمـح إلى أي شـيء مـن    الأثر الكامل لهذه القوانين وعن الالتزام      
 . من التزامات دوليةكدولة عليها يقع هذا القبيل، وبذا ترتكب غواتيمالا انتهاكا صارخا لما 

ومـن ثمّ، تـصبح مقاضـاة مرتكبيهـا واجبـا           . يـة جريمـة بموجـب القـانون الـدولي         الإبادة الجماع (...)         
الـذي أصـدرته محكمـة غواتيمـالا الدسـتورية، تـصف            الحكم  وفي  .  المجتمع الدولي  على جميع أعضاء  إلزاميا  

لأخـرى الـتي يجـري    جريمـة سياسـية، مـساوية بينـه وبـين الجـرائم ا           بأنـه   المحكمة ما ارتُكب ضد شعب المايا       
  . التحقيق فيها

.  هــذه الجــرائمســباني التحقيــق فيهــذا يزيــد مــن ضــرورة مواصــلة النظــام القــضائي الإعليــه، فــإن و(...)       
 عن التعـاون في اتخـاذ الإجـراءات ضـد أولئـك المفتـرض أنهـم مـسؤولون               لاأن تقاعس غواتيما   وبالتالي، بما 

  .لتسليم أو المحاكمة المذكور آنفاللالتزام با، انتهاكا  من رفضها طلب تسليمهم،جنائيا قد بات واضحا
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وتتمثـل الأسـباب الرئيـسية الـتي أوردتهـا المحكمـة في             . ١٩٧٥تاهمـا إلى عـام      وتعذيب، تعـود كل   
. ١٩٧٥عــدم اختــصاص الأرجنــتين وانطبــاق مبــدأ التقــادم علــى الجــرائم المرتكبــة في عــام          

أن هاتين الجريمتين غير مرتكبتين علـى نطـاق واسـع أو بـصورة منهجيـة،         وخلُصت المحكمة إلى  
الــتي ينطبــق عليهــا حظــر (جــة الجــرائم المرتكبــة ضــد الإنــسانية  تــصلا إلى در وبالتــالي فإنهمــا لم

إضــافة إلى ذلــك، أكــدت المحكمــة في ســياق تفــسيرها لمعاهــدة  ). التقــادم، طبقــاً لــرأي المحكمــة
تسليم المجرمين المبرمة بين إسبانيا والأرجنتين، أن رفض طلب للتسليم يجعل الدولة الـتي يوجـد                

بيـد أن المحكمـة أضـافت أيـضا شـرطا           . أمـام محاكمهـا الوطنيـة     فيها المشتبه به ملزمـة بمحاكمتـه        
ويتمثــل في أن المحاكمــة أمــام المحــاكم الوطنيــة لا يمكــن أن  . جديــدا لم يكــن معروفــا حــتى الآن

  ). أي الأرجنتين في هذه الحالة(تجري إلا بناء على طلب الدولة مقدمة الطلب 
ذكورة أعلاه، المعتمـدة بعـد بـدء أعمالنـا          ويمكن أن تشكل الأعمال القضائية الثلاثة الم        - ٨٩

بشأن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة، حافزا جيـدا لمزيـد مـن البحـث في هـذا الاتجـاه، لأنهـا تـبين                       
  . ثمة مصادر أخرى، إلى جانب المعاهدات، يمكن أن تُعتبر أساسا لنشوء هذا الالتزام أن

  
ا مبـــدأ الالتـــزام بالتـــسليم أو المحاكمـــة الجـــرائم أو الأفعـــال الجرميـــة الـــتي ينطبـــق عليهـــ  -  ٤  

  تشريعات الدولة أو ممارساتها  في
ذكـرت بولنــدا وســلوفينيا وشـيلي أن الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمـة ينطبــق علــى جميــع      - ٩٠

وفي حالــة شــيلي، لا توجــد في تــشريعاتها الوطنيــة أيــة قيــود تمنــع تطبيقــه علــى بعــض   . الجــرائم
وفي ســلوفينيا، ينطبــق المبــدأ علــى جميــع الجــرائم المنــصوص عليهــا  . ةالجــرائم أو الأفعــال الجرميــ

قــانون العقوبــات، بمــا في ذلــك الجــرائم المنــصوص عليهــا بموجــب القــانون الإنــساني الــدولي   في
وفي بولندا، يـرتبط تطبيقـه بارتكـاب أي جـرائم أو أفعـال جرميـة تغطيهـا                . والمعاهدات الدولية 

  . معاهدات دولية ملزمة لبولندا
  . وقامت أيرلندا بالإحالة إلى معلومات مقدمة بشأن موضوع التشريعات المحلية  - ٩١
وفي المكــسيك، يــنص القــانون التنظيمــي للــسلطة القــضائية علــى أن الأفــراد الــذين           - ٩٢

يرتكبون جرائم اتحادية يمكن أن يخضعوا للتسليم، وأن الجـرائم المنـصوص عليهـا في المعاهـدات                 
  . اتحادية ينظر فيها قضاة جنائيون اتحاديونالدولية هي جرائم 

ــاقش        - ٩٣ ــاء، فــإن التعليقــات والمعلومــات الــتي تن وكمــا لــوحظ في مــستهل هــذا الفــرع ب
وبالتـالي،  . هذا الفـرع هـي تلـك الـتي وردت في شـكل كتـابي مـن عـدد محـدود مـن الـدول                         في

 تقـارير لجنـة القـانون      يمكن العثور على مزيد من ردود فعل الدول بـشأن الأسـئلة المطروحـة في              
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الدولي في الممارسة المتبعة حيث ترد غالبا في الملاحظات المقدمة من أعضاء الوفود أمام اللجنـة                
  .السادسة للجمعية العامة خلال دورتها الثانية والستين

  
اقشة الالتزام بالتسليم أو المحاكمة المعقودة في اللجنة الـسادسة خـلال الـدورة         نم  -جيم   

  الستين للجمعية العامةالثانية و
يستند هذا الفرع، علـى غـرار الفـرع المقابـل في التقريـر الثـاني، إلى المـوجز المواضـيعي                        - ٩٤

وقـرر  . )١٦(الذي أعدته الأمانة العامة للمناقشة التي جـرت في اللجنـة الـسادسة للجمعيـة العامـة             
لمــستخدمة في المــوجز المقــرر الخــاص أن يحــتفظ، كمــا في الــسابق، بالترتيــب المنــهجي للمــواد ا  

المواضيعي، بما في ذلك العناوين الفرعية الـتي وضـعتها الأمانـة العامـة، والـذي يعـود لـه الفـضل                      
ونظـرا لعـدم    . عرض وجهات نظر الدول الأعضاء وآرائها بـصورة أكثـر وضـوحا وشـفافية              في

ــر      ــة مــن الــدول اســتجابة للطلــب المقــدم في الفــصل الثالــث مــن تقري  ورود ملاحظــات مكتوب
، اكتسبت آراء الوفود أمام اللجنة السادسة أهميـة خاصـة           ) أعلاه ٥٤انظر الفقرة    (٢٠٠٧ عام

  . كوسيلة لتمييز وجهات نظر الدول وممارساتها فيما يتعلق بالموضوع قيد النظر
  

  ملاحظات عامة  -  ١  
أكدت بعـض الوفـود في اجتماعـات اللجنـة الـسادسة، المعقـودة خـلال الـدورة الثانيـة                      - ٩٥
لــستين للجمعيــة العامــة، أن الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة يهــدف إلى مكافحــة الإفــلات         وا
العقاب مـن خـلال كفالـة حرمـان الأشـخاص المتـهمين بارتكـاب جـرائم معينـة مـن المـلاذ                        من

وأشـير إلى ضـرورة تطبيـق هـذا الالتـزام           . الآمن وتقديمهم للمحاكمة لارتكابهم أعمالا إجرامية     
ولايــــة القــــضائية للــــدول ودون المــــساس بحــــصانة المــــسؤولين الحكــــوميين  دون الإخــــلال بال

  . الملاحقة الجنائية من
. ورحبت بعض الوفود بالخطة التي اقترحها المقرر الخاص لمواصلة بحث هـذا الموضـوع               - ٩٦

وحظيــت بالتأييــد فكــرة قيــام اللجنــة بــإجراء دراســة استقــصائية منهجيــة للمعاهــدات الدوليــة   
وطنيـة والقـرارات القـضائية ذات الـصلة بـالالتزام بالتـسليم أو المحاكمـة، اسـتنادا                  والتشريعات ال 

ورأت بعــض الوفــود أن اللجنــة ينبغــي أن تجــري هــذه . إلى المعلومــات الــواردة مــن الحكومــات
وبنـاء علـى   . الدراسة على سبيل الأولوية قبل الشروع في صياغة أي مواد بشأن هذا الموضـوع     

دد من الوفود، في أثناء المناقشات، معلومات بشأن قوانين وممارسـات           طلب من اللجنة، قدم ع    
  . بلدانها في هذا المجال

__________ 

 يود المقرر الخاص أن يعرب مرة أخرى عن امتنانـه   .١٧٣ إلى   ١٦١، الفقرات من    A/CN.4/588انظر الوثيقة     )١٦(  
  . للأمانة العامة لما قدمته من مساعدة جدّ ايجابية في جمع المواد اللازمة لإعداد هذا التقرير وتنظيمها
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ولئن أشير إلى ضـرورة قيـام اللجنـة بدراسـة شـتى أوجـه الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة                        - ٩٧
المعاهـــدات الدوليـــة، فقـــد أُعـــرب عـــن رأي مفـــاده أن صـــياغة مـــشاريع مـــواد بـــشأن           في
  . )١٧(لا تكون مناسبة إذا كان الالتزام قائما فقط في سياق القانون التعاهديالموضوع قد  هذا

  
  الطابق العرفي للالتزام  -  ٢  

أعربت بعض الوفود عن رأي مفاده أن الالتزام بالتـسليم أو المحاكمـة لا يـستند سـوى                 - ٩٨
كـزا  واعتـبرت وفـود أخـرى أن الالتـزام قـد اكتـسب مر             . إلى المعاهدات ولـيس لـه طـابع عـرفي         

عرفيا، على الأقل فيما يتعلق بأشد الجرائم الدولية خطورة، أو أنه سيكتسب هذا المركز قريبـا                
ودفـع الـبعض بـأن الولايـة القـضائية الـتي أنيطـت بالمحـاكم الجنائيـة                  . )١٨(فيما يتعلق بهذه الجرائم   

لناشـئ  الدولية للمحاكمة علـى جـرائم دوليـة خطـيرة معينـة تقـدم الـدليل علـى الطـابع العـرفي ا                      
وشددت بعض الوفـود علـى ضـرورة        .)١٩(للالتزام بالتسليم أو المحاكمة فيما يتعلق بتلك الجرائم       

البت في هذه المسألة من خلال بحث ممارسـات الـدول في هـذا الـشأن وأيـدت مواصـلة اللجنـة                      
 وعموما، يمكن القول أن الدول، مقارنة بـرد فعلـها إزاء التقريـر الأولي   . )٢٠(دراسة هذه المسألة  

، قد اتخذت نهجا نقديا أقل صرامة إزاء فكرة إمكانية وجود أساس عـرفي للالتـزام   ٢٠٠٦لعام  
  . بالتسليم أو المحاكمة

__________ 

  ).٩١ الفقرة A/C.6/62/SR.22 (-انظر، على سبيل المثال، البيان الذي أدلى به ممثل الولايات المتحدة   )١٧(  
ولـئن كـان الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة هـو التـزام               ”: ثل الصين عن رأي مثير للاهتمام حيث قـال        أعرب مم   )١٨(  

أيـضا التزامـا بموجـب القـانون الـدولي العـرفي إذا كانـت الجريمـة الـتي يُطبـق                  تعاهدي أساسـا، فإنـه قـد يـصبح          
وينبغـي بـصورة رئيـسية    . ع الـدولي بشأنها تعد جريمة بموجب القانون العرفي معترف بهـا عالميـا مـن قِبَـل المجتم ـ       

تكــون الجــرائم الــتي يــشملها ذلــك الالتــزام جــرائم دوليــة، وجــرائم عــبر وطنيــة تعــرض للخطــر المــصلحة     أن
ــة           ــصلحة الوطني ــرض للخطــر الم ــدولي، وجــرائم خطــيرة تع ــانون ال ــدولي بموجــب الق ــع ال ــشتركة للمجتم الم

مــال قــدر مــن الــتفكير لإدراج قائمــة غــير حــصرية وقــد ينبغــي إع. والمــصلحة العامــة بموجــب القــانون المحلــي
  ).٦٢، الفقرة A/C.6/62/SR.22(الجرائم في مشاريع المواد  بتلك

ذكر ممثـل الـسويد متكلمـا باسـم بلـدان الـشمال الأوروبي أن هنـاك مـبررات للادعـاء بـأن الالتـزام بالتـسليم                             )١٩(  
 الإبـادة الجماعيـة، والجـرائم ضـد الإنـسانية،      المحاكمة يكتـسب مركـزا عرفيـا فيمـا يتعلـق بجـرائم مـن قبيـل             أو

وخلـصت اللجنـة في مـشروع قـانون الجـرائم المخلـة بـسلم          . وجرائم الحرب، والتعـذيب، والجـرائم الإرهابيـة       
 إلى أن جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب تندرج            ١٩٩٦الإنسانية وأمنها لعام    

ــسليم   ــزام بالت ــلات      . أو المحاكمــةتحــت الالت ــدول بوضــع حــد للإف ــي لل ــزام العمل ــة الالت ــد انعكــست أهمي وق
العقــاب بالنــسبة لتلـك الجــرائم أيــضا في نظــام رومـا الأساســي للمحكمــة الجنائيـة الدوليــة، الــذي اســتند     مـن 
  ). ٣٣، الفقرة A/C.6/62/SR.22(مبدأ التكامل  إلى

لذي قال إن طابع القانون العرفي لذلك المبدأ يحتـاج إلى الإبـراز             قُدم هذا الاقتراح من جانب ممثل الأرجنتين ا         )٢٠(  
ولئن كانت توجد فتاوى قانونية تتعلق بأخطر الجرائم، وهـي جـرائم           . حالة بحالة، حسب نوع الجريمة المعنية     

الإبادة الجماعيـة، والجـرائم ضـد الإنـسانية وجـرائم الحـرب، إلا أن ذلـك لا يـبرر أي اسـتنتاج يتعلـق بتطبيـق                 
  ).٥٨، الفقرة A/C.6/62/SR.22. (لمبدأ قيد النظر أو تطبيق ولاية قضائية عالمية على تلك الجرائما
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  الجرائم المشمولة بالالتزام  -  ٣  
اقترحت بعض الوفود أن اللجنة ينبغـي أن تعـد قائمـة غـير حـصرية بـالجرائم المـشمولة                      - ٩٩

ــالالتزام ــود    ومــن ضــمن الجــرائم الــتي يمكــن   . ب إدراجهــا في هــذه القائمــة، ذكــرت بعــض الوف
سبيل المثال الإبادة الجماعيـة وجـرائم الحـرب والجـرائم ضـد الإنـسانية والتعـذيب، إضـافة                    على

  .إلى الإرهاب والفساد
ــها      - ١٠٠ ــة في عملـ ــصر اللجنـ ــذهب إلى أن تقتـ ــذي يـ ــراح الـ ــرى الاقتـ ــود أخـ ــدت وفـ  وأيـ
وذلـك بالاسـتعانة علـى سـبيل المثـال      (ذا الالتـزام  وضع معايير لتحديد الجرائم المـشمولة به ـ    على

ــوم  ــها  ”بمفهــ ــسانية وأمنــ ــسلم الإنــ ــة بــ ــرائم المخلــ ــع  “ الجــ ــصلحة المجتمــ ــة إلى مــ أو بالإحالــ
  ). برمته الدولي

  
  نطاق الالتزام ومحتواه   -  ٤  

 رأت بعـــض الوفـــود أن تحديـــد نطـــاق الالتـــزام ينبغـــي أن يظـــل في صـــلب الدراســـة   - ١٠١
وأشــير إلى أن الالتــزام يقــع علــى عــاتق الدولــة حينمــا يكــون المــدعى . جنــةتــضطلع بهــا الل الــتي

  . ارتكابه للجريمة موجودا في أراضيها
 وأشير أيضا إلى أن أولوية ممارسة الولاية القضائية ينبغي أن تعطى، في حالة الولايـات                - ١٠٢

ــة الــتي يح    ــة الــتي ارتكبــت الجريمــة في أراضــيها أو الدول ــدة، إلى الدول ــه  المؤي مــل المــدعى ارتكاب
وأعرب عـن التأييـد لأن تـدرس اللجنـة، في حـدود الموضـوع الحـالي، نطـاق              . للجريمة جنسيتها 

). بمــا في ذلــك بموجــب القــانون المحلــي  (الالتــزام بالمحاكمــة وشــروطه، وكــذا شــروط التــسليم   
يميـة  وطرحت كذلك مسائل محددة كي تتولى اللجنة إمعان النظر فيها، مثل طبيعة الـصلة الإقل             

  .المطلوب توافرها لينطبق الالتزام
 ورأت بعــض الوفــود أن محتــوى الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة، ولا ســيما الــصلة بــين  - ١٠٣

الخيــارين اللــذين يتــضمنهما الخيــارين، ينبغــي تفــسيره في ســياق كــل اتفاقيــة تــنص علــى هــذا     
  .الالتزام
ــرح أن  - ١٠٤ ــد دراســتها لنطــاق   تنظــر واقتُ ــة، عن ــواه،  اللجن ــزام ومحت في بــصفة خاصــة  الالت

لالتـزام،  ل الطـابع التخـييري   وشددت بعض الوفود علـى       .العلاقة بين خياري التسليم والمحاكمة     
سبيل المثال أن الدولـة المتحفظـة لهـا الـسلطة التقديريـة لاتخـاذ قـرار بـشأن تحديـد                      ملاحظة على   

 الـشرطي للالتـزام أو لاحظـت أن       وأشارت وفود أخرى إلى الطابع    . الالتزام الذي ستنفذه   شق  
  .له الأسبقية على خيار المحاكمة خيار التسليم 
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   العلاقة بالولاية القضائية العالمية   -  ٥  
شــددت بعــض الوفــود علــى الــصلة بــين الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة ومبــدأ العالميــة    - ١٠٥

القـانون الـدولي     تستبعد لجنة    ، مقترحة ألا  )على وجه التحديد إلى مقصدهما المشترك      بالإشارة  (
  .ورفضت وفود أخرى وجود هذه الصلة أو اعتبرتها غير جوهرية. الصلة مسبقا وجود هذه 

وفي هـــذا الـــصدد، رأت بعـــض الوفـــود أن مفهـــوم الولايـــة القـــضائية العالميـــة ينبغـــي   - ١٠٦
ى تحليـل   عل ـالقـانون الـدولي     وبينمـا شـجعت بعـض الوفـود لجنـة            .محور هذه الدراسة   يكون   لاأ

التعليـق علـى    مستقل أو في حكمإما في (المحاكمة  العلاقة بين هذا المفهوم والالتزام بالتسليم أو       
وذهــب  .أخــرى معارضــتها لهــذا الاقتــراح ، أبــدت وفــود )مــشاريع المــواد الــتي تُــصاغ مــستقبلا

ه ينبغـي    أن ـ أن تميز بوضوح بـين الفكـرتين وإلى       القانون الدولي   جنة  ينبغي لل ه  البعض أيضا إلى أن   
تي تُـصاغ مـستقبلا إلا في حـدود         القـضائية العالميـة في مـشاريع المـواد ال ـ          الولايـة   ألا يجري تناول    

أُعــرب عــن رأي مفــاده أن توســيع نطــاق   و.تقتــضيه دراســة الالتــزام بالتــسليم أو المحاكمــة  مــا
ليم أو المحاكمة؛ وأُشـير     فعالة لتنفيذ الالتزام بالتس    الولاية القضائية العالمية يمكن أن يكون وسيلة        
مـن انطبـاق ولايتـها القـضائية علـى الجـرائم ذات        في هذا الصدد إلى أن الدولة ينبغي أن تتأكـد        

  .إما التسليم أو المحاكمة: البديلين الصلة حتى تتوافر لها إمكانية اختيار أحد 
  

  تسليم المشتبه فيهم للمحاكم الجنائية الدولية  -  ٦  
د بقـرار المقـرر الخـاص عـدم مواصـلة دراسـة مـا يُطلـق عليـه اسـم                     رحبت بعض الوفـو    - ١٠٧

بيـد أن وفـودا   . )٢١()أي تسليم المدعى ارتكابه الجريمـة لمحكمـة جنائيـة دوليـة           (“ثلاثي البدائل ”
ينبغـي النظـر فيهـا في     يطـرح مـسائل بعينـها    “ لائثلاثـي البـد  ”على اعتقادهـا بـأن     ظلت  أخرى  

، أن تفــي بالتزاماتهــا علــى أيــة حــالالــدول، يجــب علــى  هنــوأشــير إلى أ. الحــاليإطــار الموضــوع 
   .بالولاية الجنائية الدولية يتعلق  فيما

   الذي اقترحه المقرر الخاص١مشروع المادة   -  ٧  
 لـوحظ أن   غير أنـه . الذي اقترحه المقرر الخاص ١رحبت بعض الوفود بمشروع المادة       - ١٠٨

تـستلزم المزيـد مـن      يـزال علـى اللجنـة تناولهـا، وأنهـا          لاالـتي   أحكام المادة تثير عددا من المـسائل        
__________ 

ر بـأن  انظر، على سبيل المثال بيان ممثل المملكة المتحدة، الـذي رحـب بـالقرار المـذكور للمقـرر الخـاص وذكَّ ـ           )٢١(  
والقواعــد  يــةعاهدتالترتيبــات الة مــن تميــزمجموعــة متنظمــه  إلى المحــاكم الجنائيــة الدوليــة الأشــخاصتــسليم ”

 بلـدها   إن وفـد ت قال ـحيـث  ممثلة فرنسا عن رأي مماثـل    توأعرب). ٦٣، الفقرة    A/C.6/62/SR.24 ( “القانونية
، وهـو تـسليم فـرد    “ البـدائل ثلاثـي ”النظـر في مـا يـدعى     يوافق على قرار المقرر الخـاص الكـف عـن مواصـلة          

،  A/C.6/62/SR.20(المنطبقـة في ذلـك المجـال          إلى القواعد التعاهدية الخاصـة       محكمة جنائية دولية، بالنظر    إلى   ما
  ).١٢الفقرة 
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وإلى للالتـزام   “ التخـييري  ”الطـابع وكانت الإشارات الواردة في مـشروع المـادة إلى           .الإيضاح
في دراسـة الـشرط     الامعـان    ودُعـي إلى      .)٢٢(مدد زمنية مختلفة تتعلق به محل انتقاد بعـض الوفـود          

 للدولـة؛ واقتُـرح     “بالولايـة القـضائية   مـشمولا   ”ريمـة   الجالذي يفرض أن يكون المدعى ارتكابه       
الدولـــة أراضـــي الأشـــخاص الموجـــودين في  في هـــذا الـــصدد أن يُـــشار في مـــشاريع المـــواد إلى  

  .المتحفظة أو الخاضعين لسيطرتها
  

  النتائج النهائية لأعمال اللجنة  -  ٨  

بـه نتـائج أعمـال      أبدت بعض الوفـود مرونتـها بـشأن الـشكل النـهائي الـذي ستُـصاغ                  - ١٠٩
الـتي   وأشارت بعض الوفود إلى أن اتخـاذ قـرار بهـذا الـشأن يعتمـد علـى نتـائج الدراسـة                      . اللجنة
وبــدا علــى العمــوم أن جميــع الوفــود كانــت .  اللجنــة فيمــا بعــد بــشأن هــذا الموضــوعجريهاســت

محـل  ترغب في تفادي الحكم مسبقا على الشكل النهائي لأعمال اللجنة فيما يتعلـق بالموضـوع                
القـرار  اتخـاذ   فيمـا يتعلـق ب   للجنـة  هـذا الأمـر مزيـدا مـن الحريـة       يتيح،   نفسه وفي الوقت . البحث

  .ا الموضوعالنهائي في هذ
  

  ع قواعد بشأن الالتزام بالتسليم أو المحاكمةاريمش  -ثالثا   
ــة    - ١١٠ ــن اللجن ــا م ــن أن أي ــرغم م ــى ال ــة   عل ــسادسة واللجن ــت في ال ــشكل الرسمــي  لم يب ال

أعربتا على السواء عن موقـف      أنهما  يبدو  إنه  التسليم أو المحاكمة، ف   بتزام  لاللمتعلقة با للممارسة ا 
 المقترح الذي قدمه المقرر الخـاص في تقريـره الثـاني بوضـع مـشاريع مـواد       ما إزاءإيجابي إلى حد  

واد الم ـ مـشاريع    عـدد قليـل مـن     بشأن الالتزام بالتسليم أو المحاكمة، بما في ذلك مقتـرح لـصياغة             
  . المتعلقة بنطاق التطبيق١بمشروع المادة بدءاً ولية، لأا

الالتزام بالتـسليم أو المحاكمـة في       ب ـ المتعلقـة  أعمـال لجنـة القـانون الـدولي          نتائجوصياغة   - ١١١
بــالقرار النــهائي للجنــة بــشأن نــوع الــصك الــدولي الــذي ســتدرج فيــه    مــشاريع مــواد لا تمــس 
  ). علان، مشروع اتفاقية، وما إلى ذلكمرفق قرار، إ(مشاريع المواد المذكورة 

  
  نطاق تطبيق مشاريع المواد :١المادة   –ألف   

ــوارد في الفقــرة  ١حظــي مــشروع المــادة   - ١١٢ ــيم إيجــابيأعــلاه ٢٠، ال ، عمومــا مــن  ، بتقي
إدخـال   ب المتعلقـة أعضاء اللجنـة والمنـدوبين في اللجنـة الـسادسة، رغـم إبـداء بعـض الملاحظـات                   

  ). أعلاه١٠٨ إلى ٥٢ر الفقرات انظ(ه ات عليتحسين
__________ 

ولـذلك، فإنـه   . اختياريا وإنمـا شـرطيا    أكد ممثل المكسيك أن الالتزام المنبثق عن مبدأ التسليم أو المحاكمة ليس               )٢٢(  
   ).٩، الفقرة  A/C.6/62/SR.24 (سمة الاختيار  لإزالة   ١قترح إعادة صياغة المادة ا
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ومراعاة للآراء المعرب عنها في اللجنـة واللجنـة الـسادسة، يعـرب المقـرر الخـاص عـن                    - ١١٣
من النص المقتـرح للمـادة المـذكورة،        ) “الالتزام”بعد كلمة    (“البديل”استعداده لحذف صفة    

في وصـف مـذهب     مـستخدمة   كما يتبين من الملاحظات الـواردة أعـلاه،          ،أن تلك الصفة  رغم  
  .لالتزام بالتسليم أو المحاكمةا

 مراحـل   حـصر  الـتي أثـارت بعـض النقـاش          ١مشروع المـادة    في  ومن العناصر الأخرى     - ١١٤
وفي هـذا   ). “ه وتنفيـذه ونتائجـه    تـوا إرسـاء الالتـزام ومح    ”(قيـد البحـث     صياغة وتطبيق الالتـزام     

ناقـشة فيمـا يتعلـق بإلغـاء هـذا          الصدد يعرب المقـرر الخـاص عـن اسـتعداده لإجـراء مزيـد مـن الم                
  ).“الصياغة والتطبيق”مثلا (الحصر بأكمله أو الاستعاضة عنه بصيغة أخرى 

في مــشروع ) “الخاضــعين لولايتــها القــضائية  ”(وأخــيرا، قوبــل العنــصر الشخــصي     - ١١٥
بـصيغ أخـرى   بالاستعاضـة عـن هـذه الـصيغة     دمت مقترحـات  وقُ.  أيضا ببعض الانتقاد   ١ المادة
ــة المتحفظــة أراضــي شــخاص الموجــودين في  الأ”مثــل  ــسيطر ” أو “الدول ــة الخاضــعين ل ة الدول

تخضع لمزيد من المناقـشة، رغـم أن المقـرر الخـاص يفـضل           قد  ويبدو أن هذه المسألة     . “المتحفظة
  .مقترحه الأصلي

 اللجنــة الــسادسة وآراء الــدول، يــود فيومراعــاة لتعليقــات أعــضاء اللجنــة والمنــدوبين  - ١١٦
مــن نــوع ”الخــاص في هــذه المرحلــة أن يبقــي بــاب المناقــشة مفتوحــا وأن يقتــرح صــيغة  المقــرر 
  :١ لمشروع المادة “بديل

  
   ١المادة       
  نطاق التطبيق      

تنطبــق مــشاريع المــواد هــذه علــى إرســاء الالتــزام القــانوني للــدول بتــسليم أو        
ــة الأشــخاص   ــضائية  [محاكم ــها الق ــة  الموجــودين في أرا] [الخاضــعين لولايت ضــي الدول

ــة ــة المتحفظـــة   ] [المتحفظـ ــوى هـــذا الالتـــزام    ] الخاضـــعين لـــسيطرة الدولـ وعلـــى محتـ
  .وآثاره وتنفيذه

 الـذي تعـرض للانتقـاد، يـود المقـرر الخـاص اقتـراح               “البديل”وعوض مفهوم الالتزام     - ١١٧
، للتشديد على ضرورة أن يقوم هـذا الالتـزام علـى            “التزام” بعد كلمة    “قانوني”إضافة كلمة   

الالتـزام بالتـسليم    ”اعتبـار    ف .سس قانونية وعدم معاملته كالتزام ذي طابع أخلاقي أو سياسي         أ
 عنصرا أساسيا من عناصر مكافحة الجريمة أو قيدا علـى الدبلوماسـية المـستندة إلى           “أو المحاكمة 

ة، مـع  د ميلا إلى زيادة أهميته الأخلاقية أو الـسياسي  القوة، وإن كان مبررا إلى حد ما، ربما يوجِ        
  .تقليل قيمته القانونية
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 ســردء داعي إلى إلغــالــاح اقترالابــالمقــرر الخــاص بعــض الــشكوك فيمــا يتعلــق   ولــدى - ١١٨
ومـن  ). هثـار آ وقـه يتطب وضمونه وم ـؤهإرسـا (المعـني  و فيهـا الالتـزام       قـد يبـد    مختلف المراحل الـتي   

  ذلــك، لكــن)ق وتطبيــةصياغالــ مــثلا(قــصر أوصــف ب عنــه ةالممكــن، بطبيعــة الحــال، الاستعاضــ
 احـل رالمع القواعـد الـتي تـسري علـى          يرا مـش  ة بعض الـصعوبات في عمليـة صـياغ         في تسببي قد
 هـذه   فيلجنـة   بـت ال  ن ت أينبغـي   غـير أنـه     . الالتـزام بالتـسليم أو المحاكمـة      كثر تفـصيلا لظهـور      لأا

 جــراء مزيــد مــن التنظــيم المنــهجي   شــرط مــسبق لإ  ذلــكن في أقــرب وقــت ممكــن، لأ ةلأالمــس
  .في المستقبل القواعد شاريعلم
  

  المصطلحات المستخدمة: ٢المادة   -اء ب  
 لتجنـب سـوء الفهـم والتكـرار غـير الـضروري في عمليـة                ةن هذه المادة ضـروري    أيبدو   - ١١٩
قـدم  تن المقـرر الخـاص قـد    أورغـم  . بالتـسليم أو المحاكمـة  ع قواعد بشأن الالتـزام    يرا مش ةصياغ

 اسـتخدامها في مـشاريع المـواد       لحات الواجـب  طالمـص  شأن ب  الثاني هبعض الاقتراحات في تقرير   ب
لى إ هنــاك اســتجابة ضــعيفة فقــد كانــتكثــر تفــصيلا، أ تعــاريف ضي وضــعتــقن تأالــتي يمكــن 

  علـى ضارت ـعاي أكن هناك  لم ينهأ يرغ.  هذه المصطلحاتتصنيف ةمكانيإما فيما يتعلق ب   حد
  .لمفهومهذا اتناول ل لى حد ماإيجابي إنهج اعتماد و ادةهذه الم
تـسليم  ” على هذه المصطلحات، ذكر المقرر الخاص في التقرير الثـاني            ةمثلمن بين الأ  و - ١٢٠

ــة القــضائية ” و “اكمــةالمح” و “المجــرمين ــق . “الأشــخاص” و “الولاي   بالمــصطلحوفيمــا يتعل
 ضـمن  “الأفعـال الجرميـة  ” و “الجرائم” لـقرب  أ وصفضافة  إالأخير، ربما سيكون من المفيد      

ن أ ينبغـي  ٢ بـأن مـشروع المـادة     االمقرر الخاص مقتنع  ولا يزال   . ع المواد يرا مش “تطبيقنطاق  ”
خـرى  أ  وأوصـاف ضـافة تعـاريف  إ لإفـساح المجـال أمـام     وذلـك  حتى نهاية العملية،  اظل مفتوح ي

  .كلما كان ذلك ضروريا
  الآن هح ـاكـن اقتر  يمي  ذ ال ـ ٢ من مـشروع المـادة        الوحيد زءالج فإنوفي غضون ذلك،     - ١٢١
  :و على النحو التاليهدنى شك أدون 

  
  ٢المادة   
   المستخدمةالمصطلحات  
  :ةلأغراض مشاريع المواد الحالي  - ١  
  ؛.………….............. …“تسليم المجرمين”يعنى   )أ(    
  ؛.…………....................... “اكمةالمح”تعنى   )ب(    
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   ؛.………….......…......... “الولاية القضائية”تعنى   )ج(    
  ؛ ...............“ يةائة القضولايلن لوشخاص الخاضعالأ”يعنى   )د(    
 المتعلقـة بالمـصطلحات المـستخدمة في مـشاريع المـواد      ١لا تخل أحكـام الفقـرة         - ٢  
في صــكوك دوليــة [هــذه باســتخدام هــذه المــصطلحات أو بالمعــاني الــتي قــد تعطــى لهــا    
   .في القانون الداخلي لأي دولة] أخرى أو  
 يهـم  رأ  في -  أخرى ينبغي  اتلحطصاقتراح م ب واتفضلين  أعضاء اللجنة    ويُرجى من أ   - ١٢٢

الجزء الـوارد   ويتبع  . ة لأغراض مشاريع المواد الحالي    ٢ في مشروع المادة      بشكل محدد  افهيعر ت -
 في المعاهـدات  ةواد مماثل ـ ماتتخذه ة مختلفأشكالا ٢ من مشروع المادة ٢ ةبين قوسين من الفقر   

 ة، مـع مراعـا    أنهالمقرر الخاص   ويرى  . )٢٣() القانون الدولي   لجنةُ هاالتي وضعت مشاريع   (الدولية
 مـشروع المـادة    ينبغي أن يمدد،ةو المحاكمألتزام بالتسليم لااب ةرتبط الم ةالمعاهدات الدولية العديد  

لقـانون  ا” غض النظر عن عبـارة     ب -“ خرىأصكوك دولية   ”يضا  أ ليشمل“ ل تخ لا” شرط   ٢
  .“لأي دولةالداخلي 

  
  ةو المحاكمأالتسليم بالمعاهدة باعتبارها مصدرا للالتزام : ٣المادة   -يم ج  

مــشروع المــادة الثالثــة المقتــرح في هــذا التقريــر المعاهــدات باعتبارهــا مــصدرا     يتنــاول  - ١٢٣
 هذا الاقتــراح في تقريــربهــ تقــدم أنلمقــرر الخــاص  وقــد ســبق ل.ةو المحاكمــأالتــسليم بللالتــزام 

 ٣المـادة    نص مشروع فإن  ،  ة في اللجنة السادس   لا في اللجنة و   لا اضارتعا  يجد نه لم أ بماني، و الثا
  :ن يكون على النحو التاليأيمكن 

  
  ٣المادة       
  ةو المحاكمأالتسليم بالمعاهدة باعتبارها مصدرا للالتزام       

نـصت    مـا  إذا مـن يـدعى ارتكابـه الجريمـة       كل دولة ملزمة بتـسليم أو محاكمـة             
  .معاهدة تكون فيها هذه الدولة طرفا ى هذا الالتزامعل

ن المعاهــدات الدوليــة هــي مــصدر أ يــثح نمــ في الآراء  إلى حــد مــاوثمــة توافــق عــام  - ١٢٤
دد المعاهـدات الدوليـة الـتي        ع ـ  سـنويا   ويتزايـد  .المعترف بهـا عمومـاً    ة  و المحاكم أالتسليم  بلالتزام  ا

__________ 

مم المتحـدة، مجموعـة المعاهـدات،       الأ (١٩٦٩ فيينا لقانون المعاهدات لعام      ةتناول اتفاقي تعلى سبيل المثال، لا       )٢٣(  
اتفاقيــة الأمــم المتحــدة   أن، في حــين“القــانون الــداخلي لأي دولــة”ســوى ) ١٨٢٣٢ رقم، الــ١١٥٥المجلــد 

 المـؤرخ  ٥٩/٣٨قـرار الجمعيـة العامـة     (٢٠٠٤عـام  ل ة القـضائية  المتعلقة بحصانات الـدول وممتلكاتهـا مـن الولاي ـ        
  .“خرىأصكوك دولية ”يضا ليشمل أ “ل تخلا”دد شرط تم) ٢٠٠٤ديسمبر /ولكانون الأ ٢
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ولا يمكـن أن تكـون هـذه الـصيغة وحـدها أساسـا كافيـا         .ةو المحاكم ـ أالتسليم  بلالتزام  اتتضمن  
، غــير أن تطــور الممارســة الدوليــة اســتنادا إلى تزايــد عــدد  عمومــاًلتــدوين قاعــدة عرفيــة ملزمــة 

المعاهدات التي تنشئ وتؤكد مثـل هـذا الالتـزام قـد يفـضي علـى الأقـل إلى بدايـة وضـع قاعـدة                         
  .عرفية سليمة

إذا انـضمت دولـة مـا       ”ه  ن ـأ مفـاده   في الفقـه   لى بيـان  إ هنا   شيرين  أويود المقرر الخاص      - ١٢٥
، “المحاكمـة  لتـسليم أو  إمـا ا  ”إلى عدد كبير من المعاهدات الدولية، التي بها كلها صيغة ما لمبدأ             

فــإن هــذا يــدل بقــوة علــى اعتزامهــا أن تكــون ملزمــة بهــذا الحكــم القابــل للتعمــيم، وعلــى أن     
  .)٢٤(“جيح هذا المبدأ في القانون العرفيالممارسة قمينة بأن تؤدي إلى تر هذه

  
  استنتاجات  - رابعا  

 ةو المحاكم ـ أالتـسليم   بلالتـزام   ا ق بمبـدأ  عل ـالمتالتقريـر   يـرتبط هـذا     كما لوحظ في البداية،      - ١٢٦
ــا   ــارتباطــا وثيق ــذيين لتقريراب ــر الأ-اه بقن ســالل ــام لولي  التقري ــاني  ٢٠٠٦ع ــر الث ــام ل والتقري ع

 تسلـسل عـرض المـشاكل       ة بعناية، من السهل ملاحظ ـ     الثلاثة كلها  يرالتقار قراءةفعند  . ٢٠٠٧
 أمـر ، حتى مع بعض التكرار،      المترابطالنهج   ويبدو أن هذا     .ينلاحقال ينتقريرالواستمرارها في   

 القــانوني واقــعال بحــق شــكل مــشروع قواعــد تعكــس تتخــذ ة نهائيــ نتيجــةلىإمناســب للتوصــل 
 يمكـن   مـا ا، ك يتن ـلعمطويلـة مـن     ال  غـير  فتـرة ال  هـذه   خلال يضا، حتى أهذا الواقع يتغير    و. القائم

 الــتي ةيئالوطنيــة والقــرارات القــضاالقــوانين تزايــد مــن المعــدد ال علــى ســبيل المثــال في تــهلاحظم
 سن القانونيـة الـتي تـشكل عنـصرا حاسمـا ل ـ           ةر الممارس ـ  ويطـوِّ  وجدوهذا ي . المعنية ةلأ المس اولنتت

إثبـات   هـو بالتحديـد   دوه ـالمجهـذا  والغرض الرئيسي من . بهاقبول الوة المستجدة القواعد العرفي 
خــلال الــسنوات ه مــن الممكــن نــأويبــدو . و المحاكمــةأالتــسليم بلالتــزام ل عــرفي أســاسوجــود 

  .ذه الجهود بهر قبول الدولادمق تزايد  ملاحظةخيرةالثلاث الأ
 بـين   تبادلـة علاقـة الم   التي لا تـزال دون حـل مـشكلة ال          ةوليل الأ ائسمن بين الم  أن  ويبدو   - ١٢٧

 ةعلـى الـرغم مـن الجهـود الرامي ـ    ف.  العالميـة ةيئ القـضا  ة، ومبدأ الولاي ـ  ةو المحاكم أالتسليم  بلالتزام  ا
 تفيض ـأُل التي   ائس الم دا إلى اتنسااصة  بخ و - بعض الدول    ةقنعلمراء  ا   بعض الآ  لى الحصول على  إ

 كافيـة  غـير ولا وقبل كل شـيء  الدول أفقد كانت ردود  -في الفصل الثالث من التقرير الثاني     
 يركـب  اللتمـايز  نظرا ل  ة مقنع كنت  ، وثانيا لم  صل عليها جابات المح لإ من حيث عدد ا    إلى حد كبير  

 في ه ينبغـي لنـا  ن ـأخيرا، يبـدو  أو. ) أعلاه١٠٨ و ١٠٧ و ٤٨ إلى ٤٥انظر الفقرات من   (بينها
ومــن .  العالميــةةيئالقــضا ةالولايــة بمبالغــة في عــرض المــشاكل المرتبطــكــل ن نتجنــب أممارســتنا 

__________ 

  )٢٤(  C. Enache-Brown ِو A. Fried ،"Universal crime, jurisdiction and duty: the obligation of aut dedere aut 

judicare in international law",  McGill Law Journal, vol. 43 (1998), pp. 628-629.  
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ــغــلإناحيــة أخــرى، مــن المــستحيل   ــةةيئ القــضاةاء مــسألة الولاي  كلمــا هاأو حــتى تهميــش  العالمي
 ، حـل وسـط   لـذا لا بـد مـن   .ةو المحاكم ـأالتـسليم   بلالتـزام   بمبدأ ا وفاء  الطار  إوحيثما وردت في    

 هتلـذي صـاغ  اطلـب  ى الل ـع الـدول   جانـب  رد فعـل ايجـابي مـن     علىلى حد كبير    إ وقفتوهذا ي 
  . لجنة القانون الدوليصددفي هذا ال
ه المقـرر الخـاص     تخـذ ي ا ذالقرار ال ـ ب ـ تتعلقحل و دون  زال  ت  لاخرى  أ مشكلة هامة    وثمة - ١٢٨

، الــذي يعــني “الثلاثــيالبــديل ” الامتنــاع عــن مواصــلة بحــث مــا يــسمى وهــو الثــاني تقريــرهفي 
 هـذا   تدأي ـن العديد من الدول     أورغم  .  دولية ةيئلى محكمة جنا  إالمدعى ارتكابه الجريمة    م  يسلت

  .وانه بعض الشيء لأاكون سابقي قد ة رفضا تامالأن رفض هذه المسأالقرار، يبدو 
القـانون التطبيقـي     ، نُـشر  ٢٠٠٧ينـاير   / كـانون الثـاني    ٩في   لى أنـه  إشارة هنـا    وتجدر الإ  - ١٢٩

التـسليم  بلالتـزام   ا بـشأن  مـاً حكم  ضرجنتين في الجريدة الرسميـة، وي ـ     ساسي في الأ   الأ رومانظام  ل
  :ا نصههذ و المجرمين، تسليمةلأرتبط ارتباطا وثيقا بمسي ةو المحاكمأ

ــادة    ــسليم  ‐ ٤المــ ــدأ التــ ــأ مبــ ــدما‐ ةو المحاكمــ ــد عنــ ــة  أ  في يوجــ ــى جمهوريــ راضــ
 ةنـه ارتكـب جريم ـ    أ  يـشتبه في    شـخصٌ  ةيئماكن تخضع لولايتها القضا   أو في   أرجنتين  الأ  
ــئ الجناةلى المحكمــإو تقديمــه ألتــسليمه  يُتخــذ أي إجــراء لممحــددة في هــذا القــانون و     ةي
 ولايتـها القـضائية فيمـا يتعلـق       رجنتين جميع التـدابير اللازمـة لممارسـة         الأتتخذ  الدولية،    
  .)٢٥( المذكورةالجريمةب  
 نظـام رومـا   طبيقتل وبنما وبيرو يوروغواأ نت مؤخرا في التي سُنيناقوبعض ال وتنص  - ١٣٠
وهنـاك انطبـاع    . مية التسل ألن مس س في سياق    ةو المحاكم ألتسليم  لالتزام با اى  لعيضا  أ يساسالأ

  .ةو المحاكمألتسليم لالتزام باابدأ وثيق الصلة بمو ئمااق لا يزال “الثلاثيالبديل ”بأن 
عـضاء اللجنـة   ألى كـل مـن   إن يطلـب  أختام هذه الاعتبارات، يود المقرر الخـاص    وفي   - ١٣١

ثـيرت في هـذا   أُل والمـشاكل الـتي    ائس على جميـع الم ـ     علناً ة أن يجيبوا  ة السادس  اللجن فيوالمندوبين  
عملنـا  مواصـلة   جعل مـن الممكـن      يسفذلك  . وليالتقرير أو في التقرير الثاني وحتى في التقرير الأ        

  ويبـدو  .ذلـك العمـل    ة وإتمـام  و المحاكم أالالتزام بالتسليم   ب قةعلالمت مشاريع المواد    لوضعالمشترك  
لـدول الـتي تواجـه      لبالنـسبة للمجتمـع الـدولي        هميـة أ غـدت تـزداد   يجابية لهذا العمل    ار الإ الآثأن  

  .الجرائم الوطنية والدولية  منتهديدات متزايدة

__________ 

  بموجــبمــد الدوليــة، الــذي اعتُةيــئ الجناةلمحكمــ لساســينظــام رومــا الأل يلتطبيقــا ٢٦٢٠٠ مقــرالقــانون   )٢٥(  
حكام العامة والعقوبات والمبادئ    الأ. ٢٠٠١يناير  / كانون الثاني  ١٦ عليه في    قدو وص ٢٥٣٩٠القانون رقم   

 أُقـر في  .  الدوليـة  ةي ـئ الجنا ةالعلاقـات مـع المحكم ـ    .  الدوليـة  ةي ـئقامة العـدل للمحكمـة الجنا     إرائم ضد   الج. امةالع
  .٢٠٠٧يناير / كانون الثاني٥ في وصدر بالفعل. ٢٠٠٦ديسمبر /ولكانون الأ ١٣


